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 ملخص الدراسة 

ادات الجماعـات المحلیـة، حیـث المحاسبة العمومیة في تحصیل إیر دور تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على     

تمثــل المحاســبة العمومیــة نظــام فعــال لتســییر المؤسســات الدولــة، وتســاهم فــي شــفافیة عملیــة التحصــیل، و قــد تــم 

التوصـــل فـــي هـــذه الدراســـة إلـــى أن مهمـــة تحصـــیل الإیـــرادات تســـند إلـــى أعـــوان المحاســـبة العمومیـــة وتمـــر عبـــر 

الآمـر بالصــرف ،والتــي یقــوم فیهــا بإثبــات الإیــرادات وتصــفیتها،ثم  مـرحلتین، مرحلــة إداریــة التــي هــي مــن مســؤولیة

إصدار سند الأمر بتحصیل الإیراد، الذي یرسل إلى المحاسب العمـومي لتبـدأ  المرحلـة محاسـبیة والتـي یقـوم فیهـا 

المحاســب العمــومي بتأكــد مــن تــوفر الشــروط القانونیـــة للتحصــیل لاســیما فــي مجــال اســتحقاق الإیــرادات، بعـــدها 

شخصـیا ومالیـا بتحصـیل  مسـئولا عندئـذفـي حسـاباته ویصـبح  الإیـراداتبعملیـة التكفـل بسـندات یباشر المحاسـب  

العمومیة، و لضمان سیر عملیة التحصیل بكل بدقة وشفافیة  وضع المشـرع الجزائـري عـدة إجـراءات،   الإیرادات

ین بضـرورة تسـدید دیونـه، وفـي حالـة فشــل تتمثـل فـي إجـراءات ودیـة وذلـك بإرسـال إشـعارات وإنــذارات لتـذكیر المـد

الإجراءات الودیة یلجأ الآمر بالصرف إلى الطرق الجبریة التي تعتبر وسـیلة فعالـة هـدفها إجبـار المتهـاونین علـى 

  .  تأدیة واجباتهم الضریبیة ، و من بین الإجراءات المتخذة نجد الغلق المؤقت والحجز ثم البیع بالمزاد

  .حاسبة عمومیة، تحصیل الإیرادات، جماعات محلیةم :الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The aim of this study is to identify the possibility of public accounting and its role in the process of 

collecting the revenues of the local communities. Public accounting represents an effective system 

for the management of state institutions and contributes to the transparency of the collection 

process. And passes through two stages, administrative stage, which is the responsibility of the 

banker, in which the revenue is recognized and filtered, and then issue the bond of the receipt of 

revenue, which is sent to the public accountant to begin the accounting stage in which the public 

accountant to ensure the availability of legal conditions In order to ensure that the collection 

process is carried out accurately and transparently, the Algerian legislator has introduced several 

procedures, namely friendly procedures, by sending notices and warnings to remind the debtor 

And in the case of failure of the friendly procedures, the arbitrator resorted to money to the 

methods of constraint, which is an effective means to force the defaulters to perform their tax 

duties, and among the actions taken we find the temporary closure and booking and then auction. 

  Keywords: public accounting, revenue collection, local communities. 
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 مقدمــــــة 

 

  ب
 

المحاســبة هــي مجموعــة مــن المبــادئ والأســس والنظریــات والمفــاهیم المحاســبیة التــي تحكــم تســجیل العملیــات      

وتحدید مدى نجاح أو بهدف تحدید المركز المالي ،المالیة بطریقة منظمة وتبویبها وتلخیصها في شكل قوائم مالیة

 المرافق من مرفقا المؤسسة كانتا فإذ،  معینة زمنیة المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومیة خلال فترة إخفاق

 ،عامـة بغـض النظـر عـن الـربح أو الخسـارة منفعـة تحقیـق إلـى أساسـا تهـدف فإنهـا الإداري الطـابع ذات العمومیـة

  .العمومیة إذن تخضع بالضرورة إلى مبادئ المحاسبة فهي 

نظــرا لطبیعـة الأمـوال التــي یتـداولها المحاســب العمـومي الــذي  ،تعتبـر المحاسـبة العمومیــة مـادة أســاس قانونیـة    

في هذا الإطار وضح المشرع عدة قیود قانونیة وتنظیمیـة  و ،یختص بمهمة حفظ وتداول الأموال والقیم العمومیة

فــي تســیر الأمــوال  والاقتصــادوالرشــادة،  العقلنــةتهــدف إلــى تحقیــق الاســتعمال الأمثــل للمــوارد العمومیــة مــن حیــث 

یـذ بنـود الملـزمین بـاحترام قواعـد تنفالعمومیة وذلك بتطبیق رقابة صارمة ومستمرة علـى أعـون المحاسـبة العمومیـة 

  .ومؤسساتها من هیئات عمومیة و جماعات محلیةوضمان مشروعیة العملیات المالیة للدولة یزانیة العامة، الم

إعطاء فرصة للبلدیات لتمویل نفسها بنفسها هذا مـن خـلال الإیـرادات المحلیـة  التـي  إلىحیث لجأت الجزائر     

 والتيذلك لثباتها النسبي فضلا عن حجمها  الاقتصادیة،تلعب دورا أساسیا وهاما وتشكل أداة من أدوات السیاسة 

یــتم توجیــه هــذه الإیــرادات لخدمــة أغــراض التنمیــة  ،أنواعهــا بكافــة الرســوم و الضــرائب أهمهــا عناصــر عــدة تضــم

أداة مالیـة یـتم بموجبهـا تحویـل جـزء مـن  محلیـةال، فـالإیرادات ت المرافـق العامـة وبـرامج التنمیـةكزیادة وتغطیة نفقـا

  .ا العامةالحكومة أو إحدى هیئاته إلىرات والثروات جبرا من الأفراد والمؤسسات مدخ

وإجـراءات یشـرف علیهـا أعــوان  )مرحلـة محاسـبیة ،مرحلـة إداریـة(الإیـرادات المحلیـة وفـق مراحـل یـتم تحصـیل     

وتصــنف هــذه الإیــرادات إلــى إیــرادات ذاتیــه وإیــرادات  ،)المحاســب العمــومي،الآمــر بالصرف(المحاســبة العمومیــة 

فهناك ضرائب محصـلة لفائـدة الدولـة وأخـرى لفائـدة  ،جبائیة،كما تصنف أیضا هذه الأخیرة حسب وجهة تحصیلها

     .دون سواها طئب أخرى محصلة لصالح البلدیات فقوضرا،الجماعات المحلیة

آلیــات المحاسـبة العمومیــة فـي تحصــیل الإیــرادات  ئیسـي للبحــث حـول دراســة وتقـیم دوریتمحـور التســاؤل الر       

  :الخاصة بالجماعات المحلیة والذي یمكن صیاغته كالآتي

؟                            آلیــــــــــــــات المحاســــــــــــــبة العمومیــــــــــــــة فــــــــــــــي تحصــــــــــــــیل إیــــــــــــــرادات الجماعــــــــــــــات المحلیــــــــــــــة  رو د وهــــــــــــــمــــــــــــــا     

  :الفرعیة  التساؤلاتومنه نطرح 

 .؟ ماهیة المحاسبة العمومیة؟ وفیما تتمثل أبرز خصائصها وأهدافها -

 مدى فعالیتها؟  فیما تتمثل إیرادات الجماعات المحلیة ؟ وما -



 مقدمــــــة 

 

  ت
 

  .؟ ةعماج ةیدلبتحصیل إیرادات  المحاسبة العمومیة في هي إجراءات ما -

فــي عملیــة تحصــیل الإیــرادات؟ ومــا الحلــول  )ةعــماج ةیــدلب( مــا هــي الصــعوبات التــي تواجههــا الهیئــة المســتقبلة -

 .لذلك ؟

  :الفرضیات 

للإجابة على التساؤل الرئیسي، والأسئلة الفرعیة المقترحة، وللإحاطة بالجوانب المختلفة للموضوع، یمكن صیاغة 

  :التالیة لتوجیه مسار البحث واختبار مدى صحتها وتتمثل في الفرضیات 

الآمـر توزیـع المهـام بـین المحاسبة العمومیة هي مجموعة من القواعد والقوانین التي تقـوم بتحدیـد المسـؤولیات و  -

  ؛ةأثنا تنفیذ العملیات المالیبالصرف والمحاسب العمومي 

الآمــــر بالصــــرف، المحاســــب  (المحاســــبة العمومیــــة  تحصــــل إیــــرادات الجماعــــات المحلیــــة مــــن طــــرف أعــــوان -

  ؛)العمومي

؛ تسمح آلیات المحاسبة العمومیة في الهیئات العامة، بتحقیق الشفافیة في تحصیل إیرادات الجماعـات المحلیـة -

یتوقف السیر الحسن في تحصیل الإیرادات العمومیـة للجماعـات المحلیـة علـى مـدى نجاعـة وفاعلیـة مراحـل و  -

  .المحاسبة العمومیة إجراءات

  :مبررات اختیار الموضوع 

  :یمكن إجمال أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع في 

   ؛تخصصدخول هذا الموضوع في إطار ال -     

 ؛الرغبة في البحث والاطلاع في مجال المحاسبة العمومیة والإیرادات العامة -     

تكســب أهمیــة كبیــرة فــي تســیر مختلــف جوانــب الحیــاة ارتبــاط الموضــوع بــإیرادات الجماعــات المحلیــة التــي  -     

  .المحلیة

  :أهمیة الموضوع 

 إلـىوخاصـة فـي مرحلـة التحصـیل ،تنبع أهمیة الدراسة لموضوع المحاسبة العمومیة وعلاقتهـا بـالإیرادات العمومیة

للحكومــات فــي الشــغل الشـاغل ، وهـو والعمل علــى الاســتخدام الأمثـل لهــا،مـدى الــتحكم فـي إدارة الأمــوال العمومیـة

 ،تابعـة ومراقبـة تحصـیل هـذه الأمـواللتكون المحاسبة العمومیة الوسیلة الوحیدة التي لابـد منهـا مـن أجـل م ،العالم

  .مما تطلب أن تكون لها أسس وقواعد تجعلها تؤدي وظیفتها بكل فعالیة ومصداقیة
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  :أهداف الدراسة 

  :ط تتمثل في مایلي نهدف من خلال معالجتنا للموضوع أن نصل لتحقیق عدة نقا

 ؛أهمیة مجال المحاسبة العمومیةو  دور إبراز  -

 ؛قیاس  مدى مساهمة المحاسبة العمومیة في تحصیل الإیرادات - 

  .في تحقیق تنمیة الجماعات المحلیة محصلةمدى فعالیة الإیرادات ال إبراز -

  :المنهج المتبع 

  :للإحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة تم استخدام        

 المــنهج الوصــفي، حیــث اســتندنا إلیــه عنــد التقــدیم والتعریــف ســواء كــان ذلــك فــي جانــب المحاســبة العمومیــة أو -

  جانب الإیرادات العامة؛

جامعة عبر مختلف  منهج دراسة الحالة  وهو مزیج من المنهج التاریخي والذي تم التطرق فیه لواقع بلدیة  - 

السنوات، و المنهج التحلیلي الذي حللنا من خلاله الإیرادات المحصلة في إقلیم بلدیة جامعة بعد إطلاعنا على 

  .مختلف الوثائق لاسیما الحسابات الإداریة، مدعمة دراستنا التحلیلیة بأعمدة بیانیة

  :صعوبات الدراسة 

  :ذه الدراسة هي من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز ه  

  ؛نقص المراجع التي تتناول الموضوع خاصة في جانب الإیرادات -

  ؛نقص الدراسات في الجانب النظري والتقني في مجال الإیرادات العامة -

 .رفض الهیئة المستقبلة تزویدنا ببعض الوثائق التي تهمنا في بحثنا الأكادیمي - 

  :الدراسات السابقة 

نظـــام المحاســـبة  إصـــلاحآفـــاق  ،أطروحـــة دكتـــوراه فـــي تســـیر المنظمـــات  تحـــت عنـــوان،دراســـة شـــلال زهیر -1

 حــول واقــع وآفــاق تطــویر الدارســةتتمحــور إشــكالیة  ،العمومیــة الجزائــري الخــاص بتنفیــذ العملیــات المالیــة للدولــة

ســـبة وقـــد أظهـــرت الدراســـة بـــأن إصـــلاح وتطـــویر نظـــام المحا ،فـــي الجزائـــر نظـــام المحاســـبة العمومیـــة  وعصـــرنه

من تطبیق قواعد الأساس النقدي في تسجیل المعاملات المالیة للوحدات الحكومیة نحو  الانتقالالعمومیة یتطلب 

الباحـــث أوصـــى  ، كمـــا،دولیـــة للمحاســـبة فـــي القطـــاع العـــامتطبیـــق متطلبـــات أســـاس الاســـتحقاق وفـــق المعـــاییر ال
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مـــة والتـــي لهـــا نظـــام مشـــابه لنظـــام المحاســـبة دراســـات مقارنـــة مـــع الـــنظم المحاســـبیة للـــدول المتقد إجـــراءبضـــرورة 

ة مـــن تجربـــة وخبـــرة هـــذه الـــدول فـــي عصـــرنة نظـــام مـــن اجـــل الاســـتفاد ،ثـــل فرنســـا وكنـــداالعمومیـــة فـــي الجزائـــر م

  .المحاسبة العمومیة

مــدى فعالیــة المحاســبة  ،تحــت عنــوان ،، مــذكرة ماجســتیر تخصــص نقــود مالیــة وبنــوك2010أحمــد بــوجلال -2 

قیـاس غـواط، تمحـورت إشـكالیة الدراسـة حـول ، دراسة میدانیة لولایـة الأتنفیذ المیزانیة العامة للدولةي العمومیة ف

ونــوع العلاقــة الموجــودة   إلــىوتحلیــل مــدى فعالیــة المحاســبة العمومیــة فــي تنفیــذ المیزانیــة العامــة للدولــة، إضــافة 

بة العمومیة من جهـة، ومـا یمیزهـا عـن بـاقي وهدف الباحث في بحثه إلى إبراز دور وأهمیة مجال المحاس ،بینهما

فــروع المحاســبة الأخــرى مــن جهــة، وقیــاس مــدى فعالیــة المحاســبة العمومیــة فــي إنجــاز العملیــات المالیــة للمیزانیــة 

وقـد توصـل الباحـث مـن خـلال دراسـته لنظـام  ودورها فـي المسـاعدة علـى الرقابـة وتقیـیم الأداء وتقـویم الانحرافـات،

ة أنــه یتــوفر علــى إمكانیــات تقنیــة محاســبیة تنظیمیــة جعلتــه یســاهم بتــوفیر القســط الأكبــر مــن المحاســبة العمومیــ

تكون عملیات التصـرف فـي الأمـوال العمومیـة   نأأوصى  ، ویر ومراقبة المؤسسات العمومیةیمتطلبات نظام التس

ــة  إطــاروخاصــة فــي ( فــي أیــدي أمینــة مشــبعة بالضــمیر المهنــي والأخلاقــي والــروح  )تنفیــذ المیزانیــة العامــة لدول

ویجــب تمیــز الأشــخاص القــائمون باســتخدامها علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة والنزاهــة مــن جهــة  ،الوطنیــة مــن جهــة

    .أخرى

 ،نظــام المحاســبة العمومیــة الجزائــري بــین الواقــع ومتطلبــات تبنــي المعــاییرخضــیر خبیطــي ویــونس مونــه،  -3

مداخلــة فـــي لملتقـــى الـــدولي حـــول دور معـــاییر المحاســبة الدولیـــة فـــي تفعیـــل أداء المؤسســـات والحكومـــات جامعـــة 

المحاسـبة العمومیـة الجزائـري ، تهـدف الدراسـة إلـى تسـلیط الضـوء علـى واقـع نظـام 2014ورقلة، الجزائر، نوفمبر 

الحالي، ومدى تحدید الدولیة للقطاع العام، وتحدید متطلبات تبني هذه المعاییر، من اتجاه هـذا النظـام نحـو تبنـي 

یة فـي الجزائـر علـى معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام، خلاله توصلت إلى أن لتطبیق نظام المحاسبة العموم

 تلاؤم  الخ ..بیئة اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة تلزمهتبني معاییر المحاسبة الدولیة أساس الاستحقاق من خلال 

  .تبني هذه المعاییر

  یمیز الدراسة الحالیة على الدراسات السابقة  ما

ركــــزت الدراســــات الســــابقة علــــى آفــــاق إصــــلاح نظــــام المحاســــبة العمومیــــة، ومــــدى فعالیتهــــا فــــي المؤسســــات     

وتنفیذ المیزانیات خاصة، فـي حـین أن هـذه الدراسـة ركـزت علـى دور ومسـاهمة آلیـات المحاسـبة  عامة،الحكومیة 

والجماعات المحلیة بوجـه الخصـوص، وذلـك مـن خـلال ،العمومیة في تحصیل إیرادات المؤسسات العمومیة عامة

  .عرض مختلف مراحل وإجراءات التحصیل التي تتم على مستوى أعوان المحاسبة العمومیة
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  : هیكل البحث 

 إلى ثلاثة فصول، حیث یتنـاول الفصـل الأولللإجابة عن الأسئلة المطروحة في الإشكالیة تم تقسیم هذه الدراسة 

          ماهیــة المحاســبة العمومیــة وأعوانهــا وأهــم مبادئهــا،  إلــىفیــه تطرقنــا   ،عــرض الإطــار النظــري للمحاســبة العمومیــة

یرادات الجماعات المحلیة  وتنظیمها القانوني ودور آلیات المحاسبة العمومیـة  وخصصنا الفصل الثاني لتعریف بإ

في تحصیل إیرادات الجماعات المحلیة، أما الفصل الثالث المتمثل في الدراسة المیدانیة الـذي حاولنـا مـن خلالهـا 

  . لبلدیةالتعرف على آلیة تحصیل إیرادات بلدیة جامعة ومدى مساهمة هذه الإیرادات في میزانیة ا
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  :تمهید

ونیة والتقنیة نتعتبر المحاسبة العمومیة جزءا متكاملا من الهیكل المالي للدولة لكونها تحدد الإجراءات القا    

على هذا الأساس یمكن  ،الواجب احترامها من طرف أعوان المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة

الإطار القانوني الذي یهدف إلى حمایة وحفظ الأموال اعتبار المحاسبة العمومیة مادة أساسا قانونیا لأنها تحدد 

   .العمومیة وضمان مشروعیة تنفیذ عملیات المیزانیة

ولهذا خصها  ،میةتختص المحاسبة العمومیة عن باقي المحاسبات بأنها تتداول تسیر ورقابة الأموال العمو     

المشرع بإجراءات خاصة وقیود قانونیة من أجل حمایة وضمان الاستعمال الأمثل للموارد العمومیة وحمایتها من 

السرقة والاختلاسات عن طریق وضع قیود قانونیة وتنظیمیة تضمن متابعة ومراقبة مستمرة على تداول الأموال 

النفقات العمومیة، وذلك من أجل ضمان صرف الاعتمادات  العمومیة ابتداء من تحصیل الإیرادات إلى صرف

   .المالیة في المجال الذي رصدت من أجله في ظل احترام  بنود المیزانیة العامة للدولة

   :ولقد تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي     

  لمحة المحاسبة العمومیة :المبحث الأول -    

  أعوان المحاسبة العمومیة :المبحث الثاني -    

   مبادئ المحاسبة العمومیة: المبحث الثالث -    
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   .لمحة عن المحاسبة العمومیة :المبحث الأول

كما أنها تعتبر  ،تحتل المحاسبة العمومیة مكانة هامة في تنظیم الوحدات الحكومیة الغیر هادفة للربح    

اللازمة للتخطیط المالي بغرض تسهیل عملیات المتابعة المستمرة والدائمة مصدرا مهما لتوفیر المعلومات 

ن وهذا ما یجعل الكثیر من الباحثی ،للوضعیة المالیة ولمعرفة في كل وقت الرصید المالي المتوفر ومراقبة إنفاقه

كل حسب وجهة ، ....هدافها، اخصائصها ،وقد تطرق كل منهم إلى تعریفها ،والدارسین یهتمون بها بشكل كبیر

  :نتطرق إلىسنظره وهذا ما سنحاول الإلمام به في هذا المبحث و 

 محاسبة العمومیةنشأة وتعریف ال - 

 المحاسبــــــــة العمومیــــــــــــــــــةخصائص و أهداف  - 

 المحاسبة العمومیــــــــــــــــــــــةمجال تطبیق  - 

  نشأة وتعریف المحاسبة العمومیة  :المطلب الأول

سنتطرق في هذا المطلب إلى نشأة المحاسبة العمومیة بالإضافة إلى التعرف على مختلف التعاریف      

  .بهاالخاصة 

  نشأة المحاسبة العمومیة  :أولا

أي منذ  ،إن تشكل المبادئ الأولى لنظام المحاسبة العمومیة كانت ابتداء من القرن الثاني عشر میلادي       

وبدایة تنظیم إدارة مالیة على أساس  ،حصول التفرقة في فرنسا بین الخزینة الملكیة والصندوق الخاص للملك

ثم تجمع النقود العامة بإنشاء الصندوق الموحد مرورا  ،مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

وقد امتد هذا  ،الرقابة المالیة ،المسبق للنفقاتوالترخیص  ،بإعداد الحسابات السنویة للمحاسبین العمومیین

ولم تبرز المعالم الحالیة لنظام المحاسبة العمومیة إلا أثناء القرن التاسع عشر وبدایة القرن  ،التطور لعدة قرون

  1.حیث تم تكریس أهم القواعد القانونیة والتقنیة للمحاسبة العمومیة ،العشرین

   تعریف المحاسبة العمومیة: ثانیا

القانون الذي یحدد التزامات الآمرین  أنها 90/21من القانون  01تعرف المحاسبة العمومیة حسب المادة     

بالصرف والمحاسبین العمومیین وكذا مسؤولیاتهم وتطبق هذه الأحكام على تنفیذ النفقات العمومیة وتحصیل 

  2.الإیرادات وعلى عملیات الخزینة وكذا نظام محاسبتها

                                                           

. 03: ، ص2003، عین ملیلة، الجزائر، المحاسبة العمومیة، دار الهدى محمد مسعي،   1  
،جریدة الرسمیة، الجمهوریة المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990-08-15:الموافق ل 1411محرم  24، المؤرخ في 21-90، قانون رقم 01المادة  2

  .35الجزائریة، العدد
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فرع من فروع المحاسبة یشمل المبادئ والقواعد التي تبحث في  على أنهاكذلك تعرف المحاسبة العمومیة   

إعداد التقاریر والقوائم المالیة التي و مجال تحلیل وتسجیل وتبویب عملیات تحصیل الموارد الحكومیة وصرفها 

  1.تمثل هذه الأنشطة وتظهر نتائجها

المحاسبة التي تختص بقیاس ومعالجة وتحصیل  هيتحدة أن المحاسبة العمومیة وفي تعرف لهیئة الأمم الم    

  2.ومراقبة وتأكید صحة الإیرادات والنفقات للأنشطة المرتبطة بالقطاع الحكومي

نوع من المحاسبة المالیة تطبقه الوحدات الإداریة الحكومیة : عریف آخر للمحاسبة العمومیة أنهاوفي ت    

مع خدمة أغراض  ،تحقیق الرقابة على نشاط هذه الوحدات والتقریر عن الاستخدامات والمواردجمیعها بهدف 

  3.التخطیط و وضع الموازنة العامة للدولة

كما یمكن تعریف المحاسبة العمومیة أیضا بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بتنفیذ الموازنة      

من زاویة كونها اعتمادات ینبغي صرفها في الأغراض المخصصة، كما أنها وهذه الأخیرة تخرج  ،العامة للدولة

من زاویة أخرى تمثل إیرادات ینبغي تحصیلها وتخضع كلا من إجراءات الصرف والتحصیل لقوانین وتشریعات 

تفسرها وتوضحها مجموعة من القواعد الصادرة لأجهزة الصرف والتحصیل والتي تحدد كیفیة القید في  قائمة

  4.سجلات المحاسبیة المعمول بها في جمیع الوحدات الحكومیةال

مجموعة القواعد التي تنظم وتقنن مدخلات ومخرجات الأموال  :على أنهاأیضا تعرف المحاسبة العمومیة    

  5 :یمكن تقدیم ثلاثة مفاهیم للمحاسبة العمومیة وبالتالي ،العمومیة

ویقصد به مجموعة المبادئ التقنیة التي تستعمل من أجل القید المحاسبي للعملیات المالیة  المفهوم التقني، - 

  .للمحاسبة العمومیة وطرق تنفیذها ومراقبتهاللدولة في السجلات المحاسبیة 

ام وتسییر وتقسیم الإدارة المالیة للدولة وتوزیع المه تنظیموهو عبارة عن مجموعة القواعد ال :المفهوم الإداري - 

  .على مستوى شبكة المحاسب العمومي

وهو مجموعة القیود القانونیة التي تعین مهام و التزامات ومسؤولیة كل من المحاسب  :المفهوم القانوني - 

  6.العمومي والآمر بالصرف في تنفیذ العملیات المالیة للدولة

                                                           
  18: ،ص2004لأردن، ، االحامد،عمان ،دارالعلمیة والعملیة في المحاسبة الحكومیةالأصول حسام أبوعلي الحجاوي، 1
  10:مصر، ص,المنظمة العربیة للعلوم الإداریة  إصدار, الاقتصادیةالمحاسبة الحكومیة في إدارة التنمیة محمد عباسي حجازي، 2
 171: ص ،1999مصر،  الهندسیة، مطابع الدارالموازنات والمحاسبة الحكومیة، لیلى فتح االله إبراهیم، 3
  14: ، ص2011لأردن، ، االتوزیع، عمان و ، دار المسیرة للنشرلمحاسبة الحكومیة، ارأفت سلامة محمود4

5J.C.Martinet et P. Dimalta, Droit budgétaire, LITC, Paris, 1999, p: 775. 
  .09:، ص1982الأنجلو المصریة، مصر،، مكتبة نظریة المحاسبة الحكومیةمحمد العزیز أبو رمان،   6
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النصوص القانونیة والقواعد التقنیة هو النظام الذي یحدد  :مما سبق یمكن اختصار التعریف الشامل التالي    

المحاسبیة والإجراءات الإداریة الواجب احترامها وإتباعها وتنفیذها أثناء المیزانیة العامة للدولة من قبل كل أعوان 

  .التنفیذ وعلى كل مستویات هرم السلطة العمومیة

  أهداف وخصائص المحاسبة العمومیة  :المطلب الثاني

   .المطلب إلى عرض مختلف أهداف وخصائص المحاسبة العمومیةسنتطرق في هذا   

  أهداف المحاسبة العمومیة :أولا

من  ،تهدف المحاسبة العمومیة إلى توفیر بیانات ومعلومات موضوعیة ذات مصداقیة حول نشاط القطاع العام

مع التحدید الصادق  إلىالرشادة في الصرف وتداول المال العام وذلك بهدف الوصول  أجل تحقیق الشفافیة و

  .لي ونتائج تنفیذ العملیات المالیة للدولةاالإفصاح الكامل عن الموقف الم

   :المحاسبة العمومیة فیما یلي أهدافویمكن تحدید     

التحقق من احترام ترخیصات المیزانیة في مجال الإیرادات والنفقات وذلك عن طریق تطبیق الرقابة المالیة قبل        - 

أثناءه للتأكد من أن الصرف یتم في حدود القوانین واللوائح والإجراءات المنظمة لكیفیة التصرف  الصرف و

  1 ؛بما یكفل ترشید النفقات العامة في تحقیق أهداف الموازنة ،والحدود التي وضعت له

                                 ات المقدرة للوحدات إمكانیة التعرف على الإیرادات الفعلیة والنفقات الفعلیة ومقارنة ذلك مع الإیرادات والنفق - 

ومن ثم اتخاذ الإجراءات المصححة التي  ،اب الفرق الفعلي والتقدیريبوذلك بهدف التعرف على أس ،الإداریة

  ؛تساعد على تفادي الفروق غیر المرغوب فیها

ومن ثم إظهار سلامة عملیات التحصیل والإنفاق  ،تحقیق الرقابة الإداریة الفعالة على إیرادات ونفقات الدولة - 

ومن حیث اتساقها مع ما تفرضه القوانین واللوائح والإجراءات للتأكد من جدیة وقانونیة الإنفاق على تنفیذ 

  ؛الأنشطة والبرامج والخدمات وتمشیه مع القوانین واللوائح

  میة لحمایتها والحفاظ علیها من الضیاع أو إحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإداریة الحكو  - 

  ؛أو سوء الاستخدام الاختلاس

    توفیر البیانات والمعلومات اللازمة لرسم السیاسات والتخطیط واتخاذ القرارات والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات  - 

  ؛كومیةالإداریة الح      

  الإفصاح عن النتائج المالیة و الاقتصادیة للأنشطة البرامج التي تنفذها الوحدات الحكومیة من حیث الالتزام  - 

   .عملیات بنفقات هذه البرامج والأنشطة وكذالك إظهار حجم ما حققته من أنشطة و  

                                                           
  .46:، ص2005، معهد الإدارة العامة، الریاض، السعودیة،المحاسبة في الأجهزة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیةعبد االله بن علي الحسین،   1
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بالبیانات التي تساعد وبالإضافة لما سبق فإن من مهام النظام المحاسبي الحكومي تزوید أجهزة الإحصاء   

وكذالك البیان والمعلومات اللازمة  ،على عمل الإحصاءات المختلفة للقطاعات المتعددة للاقتصاد القومي

                                                                                                             1.للمستثمرین والجهات الإقراض الدولیة مثل صندوق النقد الدولي

  خصائص المحاسبة العمومیة  :ثانیا

  :    هاتتمیز المحاسبة العمومیة بعدة خصائص و أهم       

وهي قیاس وتسجیل وتبویب وإنتاج وتوصیل المعلومات  ،أنها تؤدي الوظائف الأساسیة للمحاسبة عموما  -

وهو المفهوم الحدیث الواسع للمحاسبة العمومیة والذي لا یجعلها قاصرة  ،المالیة التي تفید متخذي القرارات

 ؛على نتائج تنفیذ تقدیرات الإیرادات والنفقات

وعلیه  ،خاصیة تأخذ أساس تسمیتهاومن هذه ال ،ترتبط المحاسبة العمومیة بالوحدات العمومیة دون غیرها  -

یعتبر نموذجا  ،على المستوى الأفراد أو الجماعي ،فإن النموذج المحاسبي الذي یخدم الوحدات العمومیة

 ؛للمحاسبة الحكومیة بغض النظر عن مجال نشاط الوحدة الحكومیة

ا وتعالج عند هعند استلام تعالج القروض أو الالتزامات طویلة الأجل على أنها إیرادات أو موارد رأسمالیة -

  2؛سدادها على أنها مصروفات أو استخدامات مالیة

الدفاع عن  ،إنما یهدف إلى تأدیة مجموعة من الخدمات العامة مثل الأمن نشاط لا یهدف إلى تحقیق الربح و  -

وازي الخدمات تقوم الحكومة بتوفیرها لأفراد المجتمع دون مقابل أو مقابل رسوم لا ت ،العدالة والصحة العامة

 ؛المؤداة

و إنما تعتمد على الموارد  ،لا یوجد رأس مال معین للوحدات الحكومیة بالمعنى المحاسبي المعروف -

حكومیة الأموال اللازمة للإنفاق على أنشطتها خلال نویا بحیث تخصص الدولة لكل وحدة المتخصصة لها س

 ؛الموازنة العامة

فهو مستمد التعلیمات المالیة الصادرة من السلطة التشریعیة إلى جمیع الوحدات  ،النظام المالي الموحد  -

 ؛الحكومیة

 ؛تملكهابحیث لا یسمح للأفراد أو المؤسسات  ،الملكیة العامة للوحدات العمومیة  -

حیث أن كل وحدة تمثل خلیة في الجهاز  ،مفقودة في الوحدات العمومیة) المعنویة ( الشخصیة الاعتباریة   -

 ؛لإداري للدولة مرتبطة بالخلایا الأخرى وذلك لاعتبارات إداریة وتنظیمیة عدیدةا
                                                           

  .16- 15، ص مرجع سبق ذكرهرأفت سلامة محمود،  1

 .05- 04ص  2017،2018لعراق، ، اجامعة الفرات الأوسط العمومیة،دروس في المحاسبة مجید علاوي خضیر،  ²
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 ؛فكل من العنصرین لهما طریق یختلف عن الآخر ،العلاقة النسبیة بین الإیرادات والمصروفات المعدومة -

قابة الداخلیة كما أنها تتصف بقوة الر ،تتمتع الوحدات العمومیة بالسلطة والسیادة اللازمة لأداء نشاطاتها - 

كما أن المحاسبة العمومیة تتضمن معاییر وإجراءات رقابیة ،اللازمة لحفظ المال العام من سوء الاستخدام

 ؛وأكثر من تلك المستخدمة في الأنظمة الأخرى وأیضا لا یمكننا التفرقة بین المصروفات الإداریة

 1.الاستخدامأحكام الرقابة علیها من الضیاع أو الاختلاس أو سوء  -

  .مجال تطبیق المحاسبة العمومیة :المطلب الثالث

  .یتناول هذا المطلب عرض نطاق المحاسبة العمومیة بالإضافة إلى الفئات المستخدمة لها  

  مجال تطبیق المحاسبة العمومیة  :أولا

یعتبر مجال تطبیق المحاسبة العمومیة محدودا قانونا لكونها تختص بتسجیل العملیات المالیة المرتبطة    

حیث تطبق على الهیئات  ،بتحصیل وصرف المال العام المتداول عن طریق تنفیذ المیزانیة العامة للدولة

منفعة عامة بغض النظر عن مفهوم العمومیة التابعة للدولة والتي تهدف أساسا إلى تحقیق خدمة عمومیة أو 

حیث یتمحور نشاط الهیئات العمومیة على تنفیذ توقعات المیزانیة الذي یرتكز حول تحصیل  ،الربح والخسارة

  .الإیرادات العمومیة من أجل تمویل النفقات العمومیة

عامة و وحدات یمكن حصر مجال تطبیق المحاسبة العمومیة في وحدات الخدمات ال ،وعلى هذا الأساس     

قابل رمزي لیس له علاقة تقدم خدماتها للجمهور من دون مقابل أو بم تالجهاز الإداري للدولة وهي وحدا

  .بالتكلفة

  أما في الجزائر، فقد حصرا لمشرع مجال تطبیق المحاسبة العمومیة وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون  

ص على أن أسس وقواعد تنوالتي  ،بالمحاسبة العمومیةوالمتعلق  1990أوت  15المؤرخ في  21- 90

  2:المحاسبة العمومیة تطبق على تنفیذ المیزانیات الآتیة

  ؛المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالدولة - 

وطني، مجلس الأمة ومجلس المجلس الشعبي ال ،المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالمجلس الدستوري - 

  ؛المحاسبة

  ؛ملیات المالیة للمیزانیة الملحقةلعا - 

  ؛)میزانیة الولایات والبلدیات(یة العملیات المالیة للجماعات الإقلیم - 

                                                           
 .42: ، ص2000لإسكندریة، مصر،، ا، الدار الجامعیة الجدیدةالمحاسبة الحكومیة والقومیةعبد الوهاب نصر،   1

، والمتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة 1990-08-15:الموافق ل 1411محرم  24المؤرخ في  ،21- 90قانون رقم ، 01المادة  2

 .35الجزائریة، العدد 
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  .سات العمومیة ذات الطابع الإداريالمؤس - 

  الفئات المستخدمة للمحاسبة العمومیة  :ثانیا

العملیات المالیة للدولة وتسجیلها یختص نظام المحاسبة العمومیة كنظام معلومات ورقابة وتوثیق وإثبات      

هذه العملیات للجهات والهیئات التي لها مصلحة مباشرة أو غیر ، وتقدیم التقاریر والقوائم المالیة عن النتائج

  .مباشرة بتلك البیانات

الیة فإن تحقیق الإبلاغ المالي الكامل مرهون بربط وتكییف أهداف القوائم والتقاریر الم ،وعلى هذا الأساس    

  .الحكومیة وتوجیهها لتلبیة متطلبات وحاجیات المستخدمین لها

  یمثل بنیة المعلومات العمومیة: )01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مركز البحوث والدراسات ،المحاسبة الحكومیة الفعالة ،ترجمة حسن عبد الرحمان: أ بریمكاند :المصدر

  .205:، ص1999الإداریة لمعهد الإدارة العامة، الریاض، السعودیة، 

وعلیه  ،بأن المواطن هو في أعلى البنیة الهرمیة لمستخدمي البیانات الحكومیة) 01(یتضح من خلال الشكل    

فإن نظام المحاسبة الحكومیة الفعال یجب أن یوفر معلومات ذات مصداقیة یستطیع من خلالها المواطن تشكیل 

و عند اتخاذ قرارته التمویلیة الخاصة، وجهة نظر عن مستوى أداء الحكومة، یستعمل كمؤشر عند الانتخابات أ

  .مما یحقق الشفافیة في إدارة المال العام ویعزز الثقة بین الحاكم والمحكوم

 المواطنون

 الھیئات التشریعیة 

التقاریر للجھات  المتبرعون 

 الدولیة   

مجموعات لھا مصالح 

 خاصة

 المستثمرون المحلیون  وسائل الإعلام 

 الجھات المركزیة  المراجعة  جھات الصرف 

المؤشرات  الدخل 

الاقتصادیة 

 والاجتماعیة 

مؤشرات 

 الأداء 

 الالتزامات  الدیون  المصروف الفائض  الأصول  

استخدام  الأسھم النفقات 

 الموارد 

المحتوى 

 الاقتصادي 
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  أعوان المحاسبة العمومیة  :المبحث الثاني

سوف نتناول في هذا المبحث دراسة أعوان التنفیذ خاصة الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین،       

، إضافة التعرف على المراقب بالإنفاق أو بالتحصیل سواءباعتبارهم یشتركان في تحریك سیولة الأموال العامة 

   :إلىالمالي ولذلك قسمنا هذا المبحث 

  الآمرون بالصرف: المطلب الأول - 

  المحاسبون العمومي: لمطلب الثانيا - 

  المراقب المالي: المطلب الثالث - 

  الآمرون بالصرف  :المطلب الأول

یقوم الآمر بالصرف بتنفیذ الموازنة في شقها الإداري وترك المجال للمحاسب العمومي بمتابعة الشق      

  .ه ومسؤولیاتهاتتصنیفوأهم ، ي هذا المطلب تعریف للآمر بالصرفالمحاسبي، وسنتناول ف

  تعریف الآمر بالصرف : أولا

بالتعین أو الانتخاب  سواءیمكن تعریف الآمر بالصرف على أنه كل شخص یؤهل  90/21حسب القانون  

وعملیات الإثبات والتصفیة وإصدار سند  ،لتنفیذ عملیات الالتزام والتصفیة والأمر بالصرف من جانب النفقات

الأمر بالتحصیل من جانب الإیرادات ویتم اعتماده لدى المحاسب العمومي من أجل انجاز عملیات الإیرادات 

  1.والنفقات 

ولكن لیس لكل مدیر صفة الآمر  ،)المدیر(وغالبا ما یعرف الآمر بالصرف في وحدات القطاع العام بصفة      

وبتالي كل مسؤول لا  ،شترط أن یمتلك هذا الأخیر صلاحیات مالیة تمكنه من تنفیذ المیزانیةبالصرف لأنه ی

لأن ممارسة الصلاحیات المالیة هي التي تسمح للآمر بالصرف  ،یمتلك صلاحیات مالیة لا یعتبر آمر بالصرف

و ، االسعر، الكمیة ،نبتحدید مجال صرف المال العام سواء من حیث طرق التعاقد مع المتعاملین الاقتصادیی

وفي ظل  ،وذلك في حدود الاعتمادات المرخصة وفق أبواب المیزانیة،نوع السلعة والخدمات التي یرید اقتناؤها

  2.احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها

  

  

                                                           
، 3زائر، جامعة الجالاقتصادیة، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم التجاریة،كلیة العلوم المحاسبة العمومیة ودورها في حمایة أملاك الدولةسلیمة بوشنطر،   1

  .77:،ص2011- 2010
، كلیة العلوم الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه قسم العلوم آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة زهیر شلال، 2

 .105:ص ،2014-2013، جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس، الاقتصادیة
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  تصنیف الآمرین بالصرف : ثانیا

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة یكون الآمر بالصرف رئیسي أو ثانوي 21- 90من القانون  25حسب المادة  

هم الذین یصدرون أوامر الدفع لفائدة الدائنین  وأوامر الإیرادات ضد المدنیین  :الآمرین بالصرف الرئیسیین -1

ضعون لسلطتهم وذلك في  حدود رخص وأوامر تفویض الاعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین الخا

  .البرامج الاعتمادات المرخصة في الموازنة

  1 :یعتبر أمرین بالصرف رئیسین كل من

 ؛المسؤولین المكلفین بالتسییر المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة -

 الوزراء؛ -

 ؛لاة عندما یتصرفون لحساب الولایةالو  -

 ؛الذین یتصرفون لحساب البلدیات الشعبیة البلدیةرؤساء المجالس  -

 من میزانیة ملحقة؛ المستفیدینالمسئولون المعینون قانونا على مصالح الدولة  -

 ؛المسئولون المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

م والتصفیة والأمر المعینون أو المنتخبون لوظائف لها من بین الصلاحیات تنفیذ عملیات الالتزا -

 .بالصرف في إطار انجاز الإیرادات والنفقات

مثل رئیس ( هو الذي تفوض له هذه الاعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئیسي :الآمر بالصرف الثانوي -2

  2 .)أو قنصلیة في الخارج أو عمید كلیة  دبلوماسیيرئیس بعثة  ،مصلحة غیر ممركزة لوزارة

الوقت بالنسبة لتنفیذ میزانیة  ي آمر بالصرف رئیسیا ووحید في نفسیعتبر الوال  :الوحیدالأمر بالصرف  -3

إضافة إلى كونه المسؤول المباشر عن متابعة تنفیذ البرامج الإقلیمیة اللامركزیة للتجهیز العمومي المقرر  ،الولایة

  3 .ةإنجازها على مستوى الولایة و بتمویل نهائي من المیزانیة العامة للدول

  مسؤولیات الآمر بالصرف  :ثالثا

 إثباتهایعتبر الآمر بالصرف مسؤول على كل المخالفات الصریحة للقوانین والتنظیمات المعمول بها والتي یتم  

الرقابة، لأن الآمر بالصرف یتحمل مسؤولیة شخصیة مدنیة  هیأتبعد التحقیق والتدقیق من طرف مختلف 

شخصیا عن تعویض الضرر  مسئولاوجزائیة عن جمیع العملیات الغیر شرعیة التي یقوم بها، ویكون هذا الأخیر 

  .الذي یسببه للأفراد المتضررین وللخزینة العمومیة

                                                           
 79: ص ،مرجع سبق ذكرهسلیمة بوشنطر،  1

  .29: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد مسعي،   2
 106:، صمرجع سبق ذكرهزهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدول،  3
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للمیزانیة والمالیة  التأدیبیةالغرفة  أمام ولامسئعن طریق فحص وتدقیق الحساب الإداري یكون لآمر بالصرف     

صریحة لقواعد المیزانیة والمالیة المتعلقة بالعملیات التي قام بها، والتي التابعة لمجلس المحاسبة عن كل مخالفة 

ألحقت ضررا بالخزینة العمومیة، حیث تهدف الرقابة اللاحقة التي تمارسها هذه الغرفة إلى التأكد من تطبیق 

واحترام ترخیصات  ،اءات القانونیة فیما یخص فحص وتدقیق شرعیة العملیات المالیة للآمرین بالصرفالإجر 

  .المیزانیة، إلى جانب تقییم تسییر المرفق العام من جانب الاقتصاد والرشادة في صرف المال العام

في حالة الأخذ بمسؤولیة الآمر بالصرف ذات الطابع الجزائي، دون أن یخل ذلك بالمتابعات القضائیة أو     

  .م متابعة الآمر بالصرف شخصیا أمام القضاءسقوط حق المتضررین الذین یمكن له

ومجلس الأمة  إضافة إلى ذلك یتمیز الآمرون بالصرف الرئیسیین بمسؤولیة ذات طابع سیاسي أمام البرلمان    

خاصة في مجال تجسید برامج التجهیز  ،فیما یخص تحقیق أهداف برنامج الحكومة وصرف الاعتمادات المالیة

  1.العمومیة

  المحاسبون العمومیون :المطلب الثاني

یقوم المحاسب العمومي بمهام حساسة في مجال تنفیذ المیزانیة لأنه یختص دون غیره بمسؤولیة حیازة       

وأهم  تعریف للمحاسب العمومي وتصنیفاته إلىوتداول المال العام وللإحاطة بمختلف هذه الجوانب سیتم التطرق 

  .مسؤولیاته

  تعریف المحاسب العمومي  :أولا

العامة وفقا للنصوص  الأموالیقصد بالمحاسب العمومي في أغلب تشریعات الدول بالعون الذي یتداول      

حیث كان مجرد موظف تنفیذي  ،وهي وظیفة شهدت تطورا ملحوظا في القانون الفرنسي ،والقوانین المعمول بها

ثم  ،لیه إلا التنفیذالمختصة وما عمن قبل السلطة  متخذالقرار  ،بسیط  نظرا لعدم تقریره للنفقات والإیرادات

من خلال قیامه بالتحقق من  ،نفوذا في الإدارة الفرنسیة الأكثرته المالیة أحد الموظفین اختصاصأضحى بفضل ا

  2.وفي حالة اكتشاف الخطأ یرفض الدفع ،الدفع إجراءصحة عملیة الإنفاق قبل 

  تصنیف المحاسب العمومي : ثانیا  

حیث یمكن التمیز بین  ،المحاسبین العمومیین له علاقة مباشرة بالتقسیم الإداري المالي للدولةتصنیف         

   :الأصناف الموالیة للمحاسبین العمومیین

                                                           
  .108: ، صنفس المرجع السابق  1
: ، ص2011- 2010قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،تیزي وزو،  ، رسالة دكتوراه، تخصصالمیزانیة العامة للدولة في الجزائرزیوش، رحمة   2

236.  
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المحاسبون العمومیون الذین یأخذون صفة محاسب عمومي رئیسي  :المحاسبون العمومیون الرئیسیون - 1

  :في كل من 1 313-91سوم التنفیذي رقم من المر  31فیتمثلون بالاستناد إلى المادة 

  ؛العون المحاسب المركزي للخزینة - 

  ؛أمین الخزینة المركزي - 

  ؛أمین الخزینة الرئیسي - 

  ؛أمین خزینة الولایة- 

  .الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة - 

السالفة الذكر نستخلص أنه على مستوى الولایة یتمتع بصفة المحاسب  31نص المادة  بالاعتماد على و    

من ذات المرسوم التي تنص  53وهذا ما أكدته المادة  ،العمومي أمین الخزینة الولایة كمحاسب عمومي رئیسي

  . أمین خزینة الولایة هو المحاسب الرئیسي لمیزانیة الولایة  2:على

یتولى المحاسبون العمومیون الثانویون تجمیع عملیاتهم محاسب عمومي  :ثانویونمحاسبون عمومیون  - 2

أنه الشخص الذي یتولى القیام برقابة وتنفیذ العملیات المالیة في وحدة من وعلیه فیمكن تعریفه على  ،3رئیسي

مساعدا عند  وحدات الجهة الإداریة التي یشرف علیها كلیا محاسبا رئیسیا، ویتصرف بصفته محاسبا عمومیا

   4 .قیامه بتلك العملیات المالیة لحساب المحاسب العمومي الرئیسي

   :ویتصف بالمحاسب العمومي الثانوي كل من  

  خزینة؛الأمین  -     

  الدولة؛قابضو أملاك  -     

 محافظو الرهون؛ -     

  ن المراكز الإستشفائیة الجامعیة؛أمناء خزائ -     

  .الصحي أمناء خزائن القطاع -     

  

                                                           
یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون ، 1991سبتمبر  7الموافق   1412صفر  28المؤرخ في  313- 91، المرسوم تنفیذي رقم 31المادة  1

  .43لجمهوریة الجزائریة، عدد جریدة رسمیة، ا بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها،
یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون ، 1991سبتمبر  7الموافق   1412صفر  28في المؤرخ  313-91المرسوم التنفیذي رقم ، 53المادة   2

  .43جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد  بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها،
یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون ، 1991سبتمبر  7الموافق   1412صفر  28المؤرخ في  ،313-91لمرسوم التنفیذي رقم  ، ا11المادة  3

  .43لجمهوریة الجزائریة، عدد ، اجریدة رسمیة بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها،
، رسالة  دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي صفقات العمومیةآلیات مواجهة الفساد في مجال النادیة تیاب،   4

  .178-177: ، ص2013وزو، 
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  مسؤولیات المحاسب العمومي :ثالثا

  :وجود المسؤولیة - 1

فإنه یقع على المحاسب  312- 91من خلال ما جاء به قانون المحاسبة العمومیة وكذا المرسوم التنفیذي      

كل الأخطاء التي تقع تحت إشرافه یكون ملزما بالتعویض  لأن ،العمومي مسؤولیة تكاد تكون من نوع خاص

یتعین على المحاسب العمومي  :على أنه 312-91من المرسوم  03المادة  عنها من ماله الخاص حیث تنص

  1.المأخوذ بمسؤولیته المالیة أن یسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا یساوي البواقي الحسابیة المكلف بها

  :ولیةالمسؤ  انتقاء - 2

ها، له عندما یرى المحاسب العمومي أن الأمر بالصرف فیه مخالفة وغیر مطابق للقوانین والتنظیمات المعمول ب

أن یرفض الأمر بالصرف لتلك النفقة، إلا أن القانون في مثل هذه الحالات قد خول للآمر بالصرف كونه 

من تمریر الأمر بالصرف رغم رفض المحاسب  المسؤول على السیر الحسن للمرافق العامة،  وسیلة أخرى تمكنه

من قانون المحاسبة العمومیة حیث نصت  47العمومي وهذا ما یعرف بالتسخیر المكتوب، وهذا ما أكدته المادة 

إذا رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع یمكن للآمر بالصرف أن یطلب منه كتابیا وتحت مسؤولیته  :على أنه

  2.الرفضأن یصرف النظر عن هذا 

  المراقب المالي  :المطلب الثالث

یعتبر المراقب المالي عون من أعوان المحاسبة العمومیة الذي تنحصر صلاحیاته في مجال المراقبة       

  .القبلیة لتنفیذ النفقات العمومیة

 تعریف المراقب المالي  :أولا

یعین المراقب المالي  ،فعلى المستوى المركزي) المدیریة العامة للمیزانیة (هو موظف تابع لوزارة المالیة       

لوزارة لحیث یشمل اختصاصه أیضا المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري التابعة  ،لكل دائرة وزاریة

دستوري ومجلس المحاسبة باعتبارها مؤسستین كما یوجد مراقب مالي لكل مجلس من المجلس ال ،المعنیة

  .قلتینمست

                                                           
یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین و إجراءات مراجعة باقي ، 1991سبتمبر  07، المؤرخ في 312- 91المرسوم التنفیذي  ،03المادة  1

  .43، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد یفیات إكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبیین العمومیینالحسابات وك
لجمهوریة ، االجمهوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیةلمتعلق بالمحاسبة العمومیة، ا ،1990أوت  25المؤرخ في  21-90قانون ، 47المادة   2

  .35الجزائریة،عدد
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وعلى المستوى المحلي فهناك مراقب مالي في كل ولایة مكلفة بالمراقبة القبلیة للالتزام بنفقات هذه الأخیرة   

 والمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري  ،دولة والهیئات العمومیة الأخرىوالمصالح الغیر الممركزة لل

  1.)الخ...،جامعات،مستشفیات (

مؤسسات والإدارات التابعة إذن فنطاق تطبیق الرقابة القبلیة على الالتزام بالنفقات یشمل جمیع میزانیات ال    

، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع خاصة للخزینة ومیزانیات الولایات، والممیزات الملحقة والحسابات الللدولة

  .الإداري

المتعلق  ،1992نوفمبر  14المؤرخ في  414 - 92استثنت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم وقد     

میزانیات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والبلدیات من مجال  ،بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها

  2.تطبیق الرقابة المالیة القبلیة

فإن كل الهیئات العمومیة تخضع للرقابة المسبقة على الالتزام  ،وعلیه یتضح أنه ماعدا البرلمان والبلدیات      

 .وتكون هذه الرقابة بشكل عام على جمیع النفقات مهما كانت طبیعتها أو الغرض منها ،بالنفقات

  المراقب الماليمسؤولیة : ثانیا

من جهة، والدقیق والحساس من جهة أخرى فإنه یقع علیه حسن سیر نظرا للدور البارز للمراقب المالي     

مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته ومسؤولیته عن التأشیرات التي یسلمها، كما ینقل عبء هذه المسؤولیة 

إلى المراقب المالي المساعد في حدود الاختصاصات التي یفوضها إلیه المراقب المالي والمتعلقة بذات 

  .أي الأعمال الموكلة إلیه والتأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة المسبقة ،الاختصاص

بالنفقات حتى وإن  للالتزامإلا أن هذه المسؤولیة الواقعة على المراقب المالي تسقط في حالة الرفض النهائي     

  .استعمل الآمر بالصرف حق التغاضي

بالسر المهني لدى دراسة  الالتزاموا رئیسیین أو مساعدین كما یقع على عاتق المراقبین المالیین سواء كان   

الملفات والقرارات التي یطلعون علیها، كما توفر لهم الحمایة القانونیة من كل أشكال الضغوط التي قد تقع علیهم 

في ممارسة مهامهم خاصة عند توقیعهم على التأشیرات أو بعد رفضهم توقیعها، وكذا كل تدخل قد یعیق أداء 

  3. لمهام الموكلة لهما

  

  

                                                           
 .137:ص مرجع سبق ذكره،محمد مسعي،  1

والمتعلق بارقابة السابقة للنفقات ،1992نوفمبر سنة  14والموافق  1413جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  414-92، المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  2

  .82لعدد ا ،لجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة، االتي یلتزم بها
  .138:، ص2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،مصر،على النفقات العامةالرقابة المالیة إبراهیم بن داود،  3
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  مبادئ المحاسبة العمومیة  :المبحث الثالث

إلى نظام محاسبي متكامل یحدد الإجراءات والمراحل التي تمر  ،تحتاج عملیة تنفیذ المیزانیة العامة للدولة      

بها عملیة  صرف النفقات وتحصیل الإیرادات إضافة إلى ضبط تقنیات القید المحاسبي لهذه العملیات وتحدید 

  .التزامات أعوان التنفیذ المكلفین بذلك

، لإطار المحاسبي الموحد لكل محاسب، تشكل امد على مبادئ ثابتة متعارف علیهاكل نظام محاسبي یعت     

فهو یعتمد على وضع إطار محاسبي خاص بالعملیات المالیة  ،بالنسبة لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائر

  . دئ المحاسبة العامة للقطاع الخاصللدولة یختلف تماما مع مبا

  المبادئ التالیةیتناول هذا المبحث دراسة مبادئ المحاسبة العمومیة وذلك عن طریق عرض    

                    مبدأ الفصل بین مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي -     

 مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات -     

  .مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميعرض  :المطلب الأول

المبدأ الأساسي الذي یعتمده نظام المحاسبة العمومیة هو مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب      

   .عن طریق تقسیم مهام أعوان المحاسبة العمومیة إلى مراحل إداریة ومحاسبة متكاملة ،العمومي

 تعریف مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي  :أولا

أن الذین یوجهون أوامر التنفیذ لیسوا هم  ،یشكل هذا المبدأ قوام نظام المحاسبة العمومیة وأساسه ومفاده    

  1.رار الماليقو إنما یتكفلون بذلك موظفون عمومیون منفصلون عن أصحاب الأمر وال ،الذین ینجزونها

مرحلتین متمیزتین من طرف فئتین  وهذا یعني أن تنفیذ العملیات المالیة للهیئات العمومیة یتم على      

   2:مختلفتین ومنفصلتین من الأعوان

، التي یقوم فیها الآمرون بالصرف بالالتزام بالنفقات وتصفیتها والأمر بدفعها من جهة :الإداریة المرحلة -  

  وتصفیتها والأمر بتحصیلها من جهة أخرى؛ وبإثبات

 3.ن بدفع النفقات وتحصیل الإیراداتالتي یضطلع أثنائها المحاسبون العمومیو   :المرحلة المحاسبیة -  

  4 .» الآمرین بالصرف بأي حال من الأحوال أن یكونوا محاسبین معینین لدیهملا یجوز لأزواج و  «      

                                                           
 90، ص 1992، مطبوعة بالمعهد الوطني للمالیة، القلیعة، الجزائر،المالیة العمومیةعلي بساعد،  1
، قسم الاقتصادیة، مذكرة الماجستیر،تخصص نقود مالیة، كلیة العلوم مدى فعالیة المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولةأحمد بوجلال،  2

 30: ،ص2010-2009،الأغواط، جامعة عمار ثلیجي بالاقتصادیةالعلوم 
 .03:صمرجع سبق ذكره، محمد مسعي،  3
 ، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة العمومیةالمتعلق بالمحاسبة ، 1990غشت 15الموافق  1411محرم  24المؤرخ في 21-90لقانون رقم ، ا56المادة  4

  .35الجزائریة، العدد 
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 :أسباب وأهداف مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي :ثانیا

 ،تسند مهمة تنفیذ مختلف مراحل تحصیل الإیرادات وتسدید النفقات إلى أعوان مختلفة ،تطبیقا لهذا المبدأ    

بحیث أن الآمر بالصرف لا یستطیع أن یقوم بنفسه بالتسدید، وكذا المحاسب لا یستطیع أن یدفع دون أن 

 ،في تنفیذ العملیات المالیة للدولةیتحصل على سند الأمر بالصرف بسبب اختلاف وتنافي صلاحیات كل منهما 

   .والذي ینتج عنه تحدید صلاحیات كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف

والثاني یختص ، مالیة وفقا للقوانین المعمول بهافالأول یختص في مجال مراقبة مشروعیة العملیات ال      

 :ةبمجال الملائمة ویرجع تطبیق هذا المبدأ إلى الأسباب الموالی

 ؛تقسیم المهام -

 ؛المراقبة المزدوجة -

 ؛وحدة الصندوق -

 .مقاومة الغش -

 تقسیم المهام  - 1

تشكل مصدر الدیون التي على الدولة أو  ،تتضمن كل عملیة الإنفاق أو التحصیل نوعین من التصرفات   

ومن جهة أخرى  ،ا وتعتبر أعمال قانونیة و إداریة هذا من جهةإحدى المؤسسات الإداریة الأخرى أو لصالحه

تتضمن تصرفات حسابیة تقضي بالاستخدام المادي للأموال مما یتطلب إسنادها إلى موظفین متمیزین عن 

وظیفة زن تلقائي یجعل كل وظیفة في مقابل وهذا التوزیع في المهام الإداریة والمحاسبة یؤدي إلى توا ،الأولین

أو تحصیل المداخیل  ،مما یحد من إمكانیة حدوث المخالفات القانونیة عند أداء النفقات العمومیة ،أخرى

      1.العمومیة

 المراقبة المزدوجة  - 2

یسمح تقسیم المهام بین أعوان المحاسبة العمومیة بالتحكم في تسیر الأموال العمومیة عن طریق ممارسة     

بواسطة المطابقة بین الحساب الإداري الذي یقوم بإعداده الآمر  ،المراقبة المزدوجة لكل عون على الآخر

سهل مراقبة مجلس المحاسبة عن طریق مما ی ،وحساب التسییر الذي یقوم بإعداده المحاسب العمومي ،بالصرف

  2".ن من أجل تحدید أي مخالفات یمطابقة الحسابی

  

  

                                                           
، 2011، الإصدار الرابع، دار نشر المعرفة، المغرب، دراسة تحلیلیة ونقدیة:المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة الرقابةجیري نجیب،  1

  .41ص 
 119:، صمرجع سبق ذكرهلجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدول، زهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة ا 2
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 تطبیق وحدة الصندوق  - 3

ویتم ذلك في إطار  ،المحاسب العمومي هو العون المؤهل قانونا لتسیر وتداول الأموال والقیم العمومیة      

وعلیه فإن شبكة  ،وحدة الصندوق بحیث تودع الأموال العمومیة في صندوق واحد تحت مراقبة وزارة المالیة

  .أما الآمر بالصرف فهو یخضع لسلطة تنفیذیة مختلفة ،المحاسبین العمومیین تخضع لرقابة وسلطة وزیر المالیة

 مقاومة الغش  - 4

ید وتحدید اختصاص وصلاحیات كل من الآمر بالصرف ییتم حمایة الأموال العمومیة عن طریق تق     

بحیث لا یستطیع أن یقوم الآمر بالصرف بتسدید النفقات لأنه لا یملك صلاحیات قانونیة  ،والمحاسب العمومي

بالتحصیل أو الدفع دون استلام لا یستطیع المحاسب العمومي أن یقوم و  ،تمكنه من تداول الأموال العمومیة

لأن ،الأمر بتنفیذ هذه العملیات من الآمر بالصرف وبتالي یصعب هذا المبدأ اختلاس أو سرقة الأموال العمومیة

  1.من یحدد مجال صرف الأموال العمومیة لیس هو من یدفع

  .استثناءات الواردة على مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي :ثالثا

لا أنه یوجد المحاسب العمومي إالتي تأتي من تطبیق مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف و  رغم الایجابیات   

  .استثناءات مرخصة قانونیا وهي استثناءات محددة من جانب النفقات ومن جانب الإیرادات

  في مجال النفقات - 1

  :ت التالیةناءات في مجال النفقات في الحالاستثتتمثل الا   

والتعجیل في تنفیذها  النفقات بصغر حجمها وتتمیز هذه :حالات دفع النفقات بدون أمر بصرف مسبق 1- 1

  2 :في وهي عملیات محصورة بدقة وتتمثل

والفوائد الواجبة الدفع الخاصة بدیون الدولة وأیضا خسائر الصرف على رأس المال  الأصليالدین  -

  .الأصلي

ستفادت من تمویلات ان عملیات التجهیز العمومي التي انفذت بعنو  التي الأصليالنفقات ذات الطابع  -

  .خارجیة

من المرسوم  18المدفوعات التي تمت عن طریق صندوق التسبیقات وفي هذا الإطار تحدد المادة  -

  3 :النفقات التي تدفع عن طریق الوكالات على النحو التالي 108- 93التنفیذي رقم 

                                                           
، كلیة العلوم الاقتصادیة، رسالة ماجستیر قسم العلوم نظام المحاسبة العمومیة الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة وآفاق إصلاحهزهیر شلال، 1

 27:، ص2002- 2001، جامعة الجزائر،الاقتصادیة
 ،1993لمتضمن قانون المالیة لسنة ، ا1993جانفي  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  01 – 93، المرسوم التشریعي رقم 153المادة   2

  .04لجمهوریة الجزائریة، عدد، االجریدة الرسمیة
بكیفیات إحداث وكالات الإیرادات یتعلق ، 1993ماي  05الموافق  1413ذي القعدة  13المؤرخ في  108- 93لمرسوم تنفیذي رقم ، ا18المادة   3

  .30ا، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد وتنظیمها وسیره  والنفقات
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  ؛التسییر نفقات صغیرة تخص الأدوات و -

  موظفین العاملین بالساعة والیوم؛أجور ال -

  تسبیقات عن مصاریف المهمات؛ -

   .الأشغال المنجزة في الوكالات -

 ،هذا النوع من النفقات لا یتطلب صرفها تدخل الآمر بالصرف :بالصرف آمرحالات الدفع النفقات بدون  2- 1

 ،إلى النصوص تشریعیة وتنظیمیة تحدد نوع النفقاتي مباشرة بدفع النفقات بالاستناد وإنما المحاسب العموم

  1 :وتتضمن النفقات التالیة ،مبالغها ،تاریخ دفعها ،شروط تنفیذها

  انیة الدولة؛معاشات المجاهدین ومعاشات التقاعد المدفوعة من میز  -

  الحكومة؛لقیادة السیاسیة وأعضاء المرتبات المدفوعة لأعضاء ا - 

  .المصاریف والأموال الخاصة - 

  في مجال الإیرادات  - 2

  :یستبعد تطبیق مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في حالتین هما    

التي یكون بتصریح المدنین أنفسهم مثل ذلك الضرائب غیر المباشرة ویكون  بعض الإیرادات :الجبایة نقدا 1- 2

  تحصیلها من طرف المحاسبین دون تدخل الآمرین بالصرف 

یعین الآمر بالصرف وكیلا للإیرادات یقبض مباشرة حصیلة الإیرادات المعنیة ثم یقوم  :وكالة الإیرادات 2- 2

  2.الأخیردوریا بنقلها إلى صندوق هذا 

  عرض مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات  :المطلب الثاني

بحیث أن المبلغ الإجمالي للإیرادات  ،تتبنى قواعد المحاسبة العمومیة مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات    

معین  إیرادالمقاصة بین الإیرادات والنفقات ودون تخصیص  إجراءیستعمل لتغطیة كل النفقات العمومیة دون 

   .لتحقیق نفقة معینة

  تعریف مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات  :أولا   

بمعنى خلط جمیع النفقات والإیرادات التي تم تحصیلها لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحیث تمول        

لا  17- 84من قانون رقم  08كل النفقات العامة دون تمیز إلا في بعض الحالات والتي نصت علیها المادة 

                                                           
  08:،ص2014، مذكرة نهایة التكوین، تخصص مالیة العمومیة وتسیر المیزانیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، تنفیذ النفقات العمومیةعبد القادر فرحاوي،  1
، مذكرة ماجستیر،تخصص تسیر المالیة العامة،كلیة همیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العاما ،سامیة شوخي  2

   14:،ص2011-2010،جامعة أبو بكر بالقاسم،تلمسان،الاقتصادیةالعلوم 
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غیر انه " یمكن أي إیراد لتغطیة نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة بلا تمیز 

  1.یمكن أن ینص قانون المالیة صراحة على تخصیص الموارد لتغطیة بعض النفقات

  

  نتائج تطبیق مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات  :ثانیا

، قاعدة وحدة قاعدة وحدة الخزینة: بدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات قاعدتین هماتطبیق مینتج عن      

  .وقالصند

العمومیة لدى الخزینة العمومیة مهما كانت طبیعة  الأموالیجب أن تودع كل  :قاعدة وحدة الخزینة - 1

   .العمومیة ذات طابع الإداري المرافق أوالبلدیة  ،الولایة ،ممتلكاتها سواء كانت للدولة

وتستعمل الخزینة العمومیة السیولة المتوفرة من اجل تمویل صنادیق المحاسبین العمومیین على مستوى      

وعلیه فیمكن للمحاسب العمومي استعمال السیولة المتوفرة  ،التراب الوطني لتسدید النفقات العمومیة للدولة

 العمومیة من اجل دفع نفقات الدولة دون أن تستفید الهیئات العمومیة من هذه المیزة لان المحاسب لا للهیئات

  .ب الولایة لدى الخزینة العمومیةیدفع نفقة مبرمجة مثلا في میزانیة الولایة إذا لم تتوفر الأموال في حسا أنیمكن 

الأموال العمومیة التي بحوزته في حساب یجب على كل محاسب عمومي أن یودع  :قاعدة وحدة الصندوق - 2

دة صنادیق لدى لتفادي وجود ع ،ولا یجوز له أن یفتح حسابات أخرى ،صندوق واحد وحساب بریدي واحد

یمنع على المحاسب العمومي فتح حساب بنكي إلا في حالات  ،ولتسهیل عملیة المراقبةمحاسب عمومي واحد 

  2.خاصة ولفترة مؤقتة ولتسدید نفقة استثنائیة وبترخیص من وزارة المالیة

  استثناءات مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات  :ثالثا

حالات نص قانون المالیة صراحة على تخصیص الموارد لتغطي بعض النفقات وتكتسي هذه العملیة حسب ال

  3:التالیة الأشكال

  ؛المیزانیات الملحقة - 

  الحسابات الخاصة للخزینة؛ -

خصصة للمساهمات أو مال الأموالجراءات الحسابیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة والتي تسري على الإ - 

   .الاعتماداتاستعادة 

   

  

                                                           
  .11: ، ص2011والنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، الجزائر،  دار هومة للطباعة قانون المحاسبة العمومیة،أحمد التیجاني بالعروسي،  1
  32:،صمرجع سبق ذكره، نظام المحاسبة العمومیة الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة وآفاق إصلاحه شلال زهیر، 2
  .11:،صمرجع سبق ذكرهأحمد التیجاني بالعروسي،   3
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  الفصل خلاصة 

ات التنفیذیة التي تطبق على المیزانی الأحكاممن خلال دراستنا تبین لنا أن المحاسبة العمومیة هي      

یرادات والنفقات وعملیات الخزینة وهي مختصة بدراسة المبادئ التي تحكم عملیات والعملیات التي تشمل تنفیذ الإ

 أنهابعدة خصائص من حیث  الاعتبارعین ب الأخذمع  ،التي تقوم بها الحكومة الأنشطةالتقدیر المحاسبي عن 

الربح وإنما تأدیة مجموعة من الخدمات العامة وتحقیق الرقابة على صرف المال نشاط لا یهدف إلى تحقیق 

   .العام

كما یتولى أعوان المحاسبة العمومیة تنفیذ المیزانیة وهذا في إطار مبدأ الفصل بینهما بحیث لا یجوز    -  

  ؛ین من طرف عون واحدالاضطلاع بالمسئول

تؤثر مبادئ المحاسبة العمومیة تأثیرا مباشرا على التنظیم الهیكلي للإدارة المالیة للدولة وعلى هذا  -    

حیث یختص الآمر بالصرف بتنفیذ المرحلة الإداریة في  ،یتم تقسیم مراحل تنفیذ المیزانیة العامة للدولة ،الأساس

   .المرحلة المحاسبیة حین یقوم المحاسب العمومي بتنفیذ
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  تمهید 

یث ، حالمالیة الاستقلالیةلأسلوب اللامركزیة الإداریة منح القانون للجماعات المحلیة نوعا من  انتهاجا       

             .ا نفقاتها وتلبي حاجیات مواطنیهاي امتلاك موارد تغطي به، فطى الحق لكل من البلدیة والولایةأع

 كالإعاناتو خارجیة ، أ.)..مداخیل ونواتج الأملاك ،الرسومو  الضرائبمداخیل ( وقد تكون هذه الموارد محلیة 

بالإضافة إلى القروض ،الحكومیة التي تقدمها الدولة  وتلك التي یقدمها صندوق التضامن والضمان المحلي

   .والهبات والوصایا

فة إلى آلیة الجماعیة والتنظیم القانوني لها بالإضا الإیراداتسنتطرق في هذا الفصل إلى تبیان مفهوم      

  : ث قسمنا الفصل إلى ثلاث مباحث هيی، حالإیراداتتحصیل هذه 

  ماهیة إیرادات الجماعات المحلي :المبحث الأول      -

  عات المحلیةالتنظیم القانوني لإیرادات الجما :المبحث الثاني      -

  تحصیل إیرادات الجماعات المحلیة مساهمة آلیات المحاسبة العمومیة في :المبحث الثالث      -
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 إیرادات الجماعات المحلیة : المبحث الأول

التي ، و العامة الإیراداتلمباشرة الجماعات المحلیة لمهامها المتزایدة یتم عن طریق إنفاقها الذي یغطى ب     

لكي تستطیع ، و الاقتصادي لكل دولةو طبقا للنظام السیاسي والاجتماعي ،تختلف مصادرها من دولة إلى أخرى

تعین علیها أن تحدد إیراداتها ، یالاقتصادي والاجتماعي وقیامها بإنفاقها العام على أحسن وجهأن تؤدي دورها 

یاسیة والس الاقتصادیةي شتى الجوانب ، فالتي تعد دخولا لها تمكنها من تغطیة نفقاتها العامة، و العامة

   .التعریف بالجماعات المحلیة وإیراداتها وأهم الأسس المحددة لها إلىسنتطرق في هذا المبحث  ،والاجتماعیة

  الجماعات المحلیة مفهوم  :الأولالمطلب 

ة لذا إلى التعرف على العدید من المحاور ذات الصل إیرادات الجماعات المحلیة یأخذناإن الحدیث عن      

  . أهدافهاوخصائصها وأهم الجماعات المحلیة  معرفة ،أولایتوجب علینا 

  تعریف الجماعات المحلیة : أولا

یعتبر مصطلح الجماعات المحلیة مرادف لمصطلح الإدارة المحلیة حیث یمكن تعریف الجماعات المحلیة      

اختصاصات محددة في یما تباشره من ، فإداري یكفل توفیر قدر من الاستقلال للهیئات المحلیة أسلوببأنها 

بهدف تنمیة مجتمعاتها وإشباع  ،مجال الوظیفة الإداریة التي تضطلع بها السلطة المركزیة في الدولة أساسا

  1.مع خضوع هذه الهیئات قدر من الرقابة من السلطة المركزیة،أفرادهاحاجیات 

بالاستقلال المالي الواسع عن الحكومة تمتعها ، لوقد اصطلح على تسمیتها في بعض الدول بالحكم المحلي     

بالرغم من أن الحكم المحلي لا یتمتع باختصاصات تشریعیة  ،المركزیة إلى درجة تشبیهها بالحكومة المحلیة

ن جهازها التنفیذي ینتخب من قبل ، لأوقضائیة یفضل البعض استعمال مصطلح الجماعات المحلیة المنتخبة

تضم البلدیة مجموعة سكانیة معینة وتتمتع ، و ر اسم البلدیات والولایاتیطلق علیها في الجزائ، و 2السكان

كما تعرف الولایة بأنها جماعة عمومیة إقلیمیة  ،تحدث بموجب قانون، و بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

   . تنشأ بموجب قانون، و ریة للدولةتشكل مقاطعة إدا، و تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  

  

  

  

                                                           

  . 207:ص، 2009، مصر –القاهرة ، البلدیات والمحلیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة، خالد ممدوح  1 
  .04:ص، 1986، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر الإدارةأسس ، مسعود شیهوب  2
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     خصائص الجماعات المحلیة :ثانیا

  .المالي تتمیز الجماعات المحلیة بجملة من الخصائص أهمها الاستقلال الإداري و    

، الممیزات التي تنتج بشكل عادي من الاعتراف بالشخصیة المعنویة أهموهي من  :الاستقلالیة الإداریة - 1

الإداري یعني أن تنشأ أجهزة تتمتع بكل  الاستقلال، فمن القانون البلدي في الجزائر الأولىهو ما أكدته المادة و 

ذلك وفقا ، و السلطات اللازمة بحیث یتم توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة والهیئات المحلیة المستقلة

   1:بعدة مزایا نذكر منها لنظام رقابي یعتمد من طرف السلطات المركزیة للدولة وتتمتع هذه الاستقلالیة

  ؛تخفیف العبء عن الإدارة  المركزیة نظرا لكثرة وتعدد وظائفها -

   ؛تجنب التباطؤ وتحقیق الإسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلیة -

   ؛وتكفل أحسن برغبات وحاجات المواطنین من الغدارة المركزیة أكثرتفهم  -

  . في تسیر شؤونه العمومیة المحلیة عن طریق المشاركة المباشرة للمواطنتحقیق مبدأ الدیمقراطیة  -

   :المالیة للجماعات المحلیة الاستقلالیة - 2

على أربع مقومات  الأخیرةتستند هذه ، و المالیة الركیزة الأساسیة لقیام استقلالیة محلیة الاستقلالیةتعتبر     

   2:نوجز ذكرها في مایلي

                                                        ؛نتخبة عن طریق الاقتراع المباشرالجماعات المحلیة لمجالس محلیة میر شؤون ییوكل تس - 

 الأمرعلیها ومباشرتها لمن یهمهم  الإشرافبأن ثمة مصالح إقلیمیة من الأفضل أن یترك أمر الاعتراف  - 

هنا یجب أن یكون تحدید الاختصاصات واضح حتى لا و ، حتى تتفرغ الحكومة للمصالح التي تهم الدولة

   ؛والتي قد تخلق مشكلة في تمویلهایتشابك مع تلك التي تقوم بها الدولة 

ذي یجب أن لا یصل إلى حدود الاستقلال ، التتمتع المجالس المحلیة بدرجة من الاستقلالیة المالیة - 

فإنه لا بد من ملاحظة أن طبیعة ودرجة  من جهة أخرى، و هذا من جهة،المطلق عن السلطة المركزیة

العلاقة المركزیة المحلیة یجب أن لا تكون علاقة رقابیة شدیدة بالقدر الذي یجرد المجالس المحلیة من 

  ؛لذي یعتبر من أهم دعامات وجودهااستقلالیتها ا

 الأخیرنها في لأ، محلیة یجب أن تكون مقننة دستوریاحریة تسیر الشؤون المحلیة الموكلة للمجالس ال -  

 . تبطة بالإمكانیات المتوفرة لدیهاتكون مر 

  

                                                           
  .2005فیفري ، العدد السابع، بسكرة، جامعة محمد خیضر، مجلة العلوم الإنسانیة، العامة للجماعات المحلیة في الجزائر الإیرادات، لخضر مرغاد   1
، جامعة أبي بكر بالقایدالاقتصادیة، كلیة العلوم ، تخصص تسیر المالیة العامة، مذكرة ماجستیر، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، یاقوت قدید 2

   .76:ص، 2011-2010، تلمسان
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  مفهوم إیرادات الجماعات المحلیة :المطلب الثاني

یث أعطیت لها عدة مفاهیم بالنظر إلى عدة ، حلم یتم الاتفاق على مفهوم واحد لإیرادات الجماعات المحلیة

كذا تطور متطلبات الأفراد ، و جوانب لاسیما الجانب الاجتماعي والاقتصادي بعد التطور الذي عرفه هذا الأخیر 

  .في عصر التفتح والعولمة

  :المحلیةالتعریف بإیرادات الجماعات  :أولا

 مجموعة الدخول التي تحصل علیها الجماعات الإقلیمیة،ات الجماعات المحلیة كأداة مالیةیقصد بإیراد    

 من المصادر المختلفة من أجل تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي و) بلدیة ، الالولایة(

                                                                                                        1.الاجتماعي

داة من أدوات التوجیه ، أواجبها التقلیدي في تغطیة النفقات العامة إلىبالإضافة  ،الإیراداتلقد أصبحت      

تستعملها البلدیة أو الولایة لمحاربة التضخم عن طریق امتصاص بعض القوة الشرائیة  ،الاقتصادي والاجتماعي

یب بینها أو لتصفیة توزیع الثروات والدخول بما یضمن التقر  هي أداة لإعادة، و من السوق أو لتوجیه الاستثماري

   2.بعض الطبقات

التي تحصل علیها الدولة في شكل تدفقات نقدیة من أجل تغطیة  الاقتصادیةأنها الموارد :كما تعرف أیضا   

                                                                                                          3.النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة

ویمكن تعریفها من الناحیة المالیة والمحاسبیة على أنها مجموع الموارد المقابلة لمجموع الأعباء المقدرة في    

  4.المیزانیة والتي تحقق توازن هذه الأخیرة

  تصنیف إیرادات الجماعات المحلیة  :ثانیا

  : صنفین هما إلىالإقلیمیة  الإیراداتتصنف     

مداخیل الأملاك  یر من محاصیل الموارد الجبائیة و محاصیل ویتتكون إیرادات التس :یریإیرادات التس - 1

البلدیة على انه  من قانون 195تنص المادة ، 5عانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، إالبلدیة

  6:تتكون إیرادات قسم التسییر

                                                           
 86و 85:ص، 2009، لبنان، منشورات الحلي الحقوقیة، یة العامةلأساسیات الما، عدلي ناشد سوزي 1
 . 35 :ص، 1999، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، المالیة العامة، حسین مصطفى حسین 2
 .52:ص، 2007، الأردن، دارة المیسرة، مبادئ المالیة العامة، محمود حسین 3
  58ص ، مرجع سبق ذكره، محمد مسعي 4
  .53:ص، 2003، الجزائر، دار القصبة للنشر، الاعتلال والعجز والتحكم الجید في التسییر أموال البلدیات الجزائریة، رحماني الشریف 5

، الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو  22الموافق  1432رجب عام 20مؤرخ في  10-11قانون رقم ، 195: المادة  6

  .37عدد 
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  ؛التشریع والتنظیم المعمول بهمانتائج الموارد الجبائیة المرخص بتحصیلها لفائدة البلدیات بموجب  -  

عات المحلیة والمؤسسات المساهمات ونتائج التسییر الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجما -  

  العمومیة؛ 

  رسوم وحقوق ومقابل الخدمات المرخص بها بموجب القوانین والتنظیمات؛         -  

  ؛نتائج و مداخیل أملاك البلدیة -  

   :تتكون إیرادات قسم التجهیز من الموارد المالیة الناتجة من :جهیزإیرادات الت - 2

     ؛أدناه 198صوص علیها في المادة الاقتطاع من إیرادات التسییر المن -   

 ؛تیاز المرافق العمومیة البلدیةنتائج الاستغلال لام  -   

    ؛طابع صناعي وتجاريالفائض المحقق عن المصالح العمومیة المسیرة في شكل مؤسسة ذات   -   

    ؛المال ناتج المساهمات في رأس -    

                          ؛ناتج التملیك -   

                                          ؛للجماعات المحلیة والولایةإعانات الدولة والصندوق المشترك  -   

                                                                                                       الهبات والوصایا المقبلة؛ -   

                                                     ؛المؤقتة أو الظرفیة الإیراداتل ك -   

  .ناتج القروض -   

   الإیراداتالأسس والشروط المحددة لمصادر  :المطلب الثالث

  .مصادر المواردجب توفرها في اسنتطرق في هذا المطلب لتحدید مختلف الشروط والأسس الو     

  الأسس المحددة لمصادر التمویل  :أولا

یبدو أن الأسس المحددة لأنواع ومصادر التمویل بالمحلیات تتعدد وتتنوع بسبب اختلاف طبیعة الخدمات      

  1 :والمشروعات التي تؤدیها وتدیرها الإدارة المحلیة والتي یمكن تصنیفها كما یلي

هي ، و الصحیةالخدمات التعلیمیة والخدمات :خدمات ضروریة لبقاء المجتمع وسلامته وتقدمه مثل -    

مثل هذه الخدمات تمول من حصیلة ، و خدمات یتعین أدائها لأهالي الوحدات المحلیة مهما ارتفعت تكلفتها

 ؛الضرائب المحلیة المختلفة

                                                           
 62:ص، 2001، مصر، الدار الجامعیة، المحلي والتنمیة المحلیة التمویل، عبد المطلب عبد الحمید 1
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: خدمات لا یمكن الاستغناء عنها مثل،خدمات ضروریة لأهالي الوحدات المحلیة أو لقطاعات معینة منهم -  

هي الخدمات التي یتعین علیهم تدبیرها لأنفسهم ، و والمیاه والكهرباء والغاز وغیرهاخدمات النقل العام والإدارة 

   .عن طریق مؤسساتهم الخاصة أي عن طریق المشروعات

من  ،وأهم ما یلاحظ على هذه الخدمات أنها تتعرض للمنافسة، كما یمكن أن تضطلع بها السلطات المحلیة  

یث تقاس كفایتها تبعا لما تحققه من أرباح ، حا على أسس تجاریةطرف المؤسسات الخاصة لذا یتعین إدارته

یتحدد  الاقتصادیةیدفع في مقابلها بالأثمان  مثل هذه الخدمات یعرف ما ،أو من كفایة في أسلوب الأداء

  .مقابل تلك الخدمات

الأهالي ویعم وعلى الطرف الأخر توجد خدمات ذات منفعة اجتماعیة أو ثقافیة تستفید منها قطاعات من  - 

لذا ، و مع ذلك فهي لیست بالخدمات الضروریة لحیاة الأفراد في المجتمعات المحلیة، و نفعها المجتمع بأسره

 .الخ...مة والمتاحف والمنتزهاتالمكتبات العا :وهذه الخدمات مثل ،یتعین تشجیعهم على الإقبال علیها

، مثل هذه الخدمات لا یجوز تحقیق ربح من إدارتها حتى لا یرتفع مقابلها إلى الحد الذي یعزف الأهالي عنها  

لا یفترض في هذا المقابل بالضرورة أن یغطي تكلفة الخدمة ، و قط یكلف المستفید من الخدمة بالقیام بأداء مقابلف

  ؛المؤداة بالكامل ویعرف هذا المقابل بالرسم

  ع آخر من الخدمات الضروریة للأهالي ولكنهم یستطعون تدبیرها لأنفسهم عن طریق مؤسساتهم یوجد نو  - 

  لكنها ذات طبیعة اجتماعیة؛، و الخاصة

ونظرا لأن القصور في تأدیة هذا النوع من الخدمات على الوجه الأكمل یعرض سلامة المجتمع أمنه وصحة     

مثل هذه الخدمات ، و العامة في أدائها للأهالي بحكم طبیعتها الاجتماعیةأفراده للخطر فغالبا ما تتدخل السلطات 

بتالي  عدم توفیر المساكن الملائمة یؤدي إلى تكدس السكان في منازل غیر صحیة و، فهي خدمات الإسكان

   .انتشار الأمراض والجرائم

بناء  :إلى الأجیال المقبلة مثل خدمات رأس مالیة مكلفة لا تقتصر منفعتها على الجیل القائم بل تمتد -  

هذه المشروعات تقتضي العدالة في تحمیل الأجیال التالیة جانبا من أعبائها المالیة وذلك ،مدارس ومستشفیات

 ؛من حصیلة القروض التي تسدد على آجال تتناسب مع قیمة القرض وحجم ونوع المشروع

و تدخل في نطاقها ، أالوحدات المحلیة الأساسیةخدمات اقتصادیة أو اجتماعیة مكلفة لا تدخل في نطاق  - 

 ولكن مواردها تقتصر دون الوفاء بها مثل خدمات إنشاء الطرق الرئیسیة والتغذیة المدرسیة وغیرها

  .مثل هذه الخدمات یجب أن تعان الهیئات المحلیة على أدائها من موارد الحكومة المركزیة
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والإیجارات والقروض ، یجب أن تتضمن الضرائب والأثمان والرسومة المحلیالمالیة  مما تقدم یتبین أن الموارد

  .والإعانات

  المحلي  یرادالشروط الواجب توفرها في الإ :ثانیا

و إذا ، مصادر الموارد المالیة بالمحلیات إلا أن بعضها لا یصلح كمورد مالي محليعلى الرغم من تعدد     

فإنه من الضروري الإشارة إلى أن المورد ، الموارد المالیة المحلیةكان الهدف هو العمل على تعظیم حصیلة 

  1: ومن أهم تلك الشروطالضروریة المالي المحلي المناسب لا بد أن یستوفي بعض الشروط 

ویكون متمیزا قدر ، ویعني ذلك أن یكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلیة :محلیة المورد - 1

لأنها ، الضرائب العقاریة مثلا تعتبر ضرائب مناسبة للإدارة المحلیة، فالضرائب المركزیةالإمكان عن أوعیة 

ترتبط بالمباني أو الأراضي التي تقع بالكامل في نطاق الوحدات المحلیة و أما ضرائب الدخل مثلا فلا تعتبر 

 ؛لصعوبة تحدید مدى محلیة أوعیتهاضرائب مناسبة للإدارة المحلیة 

بمعنى أن تستقل الهیئات المحلیة بسلطة تقدیر سعر المورد في حدود معینة أحیانا وربطه  :وردذاتیة الم - 2

وتبعا لمفهوم الذاتیة ، تى تتمكن من التوفیق بین احتیاجاتها المالیة وحصیلة الموارد المتاحة لها، حوتحصیله

 .موارد خارجیة، و ارد ذاتیة نسبیةمو و ، موارد ذاتیة مطلقة :یمكن تصنیف الموارد المالیة المتاحة للمحلیات إلى

و  لا على تمتع موارد الرسوم، و لا خلاف على اعتبار الإعانات الحكومیة موارد خارجیة وفي هذا الإطار   

ت معدل ذاتیتها من دولة إلى أما الضرائب المحلیة والقروض فیتفاو ، و والإیجارات بدرجة كبیرة من الذاتیة الأثمان

 ؛أخرى

ویقصد بها تسیر تقدیر وعاء المورد ورخص تكلفة تحصیله أي محاولة أن تكون تكلفة  :إدارة الموردسهولة  - 3

في نفس الوقت ضرورة وفرة حصیلة المورد نسبیا أي الحصول على أكبر ، و التحصیل عند أقل درجة ممكنة

   .موارد مالیة ممكنة منه

 

 

 

 

  

                                                           
1
دراسة ، سیاسات التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات:الملتقى الدولي حول، التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة، محمد حاجي 

  .06:ص، 2006نوفمبر  22و 21یومي دیة، الاقتصاكلیة العلوم ، جامعة بسكرة، حالة الجزائر والدول النامیة
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  التنظیم القانوني لإیرادات الجماعات المحلیة :  المبحث الثاني

تحتاج الجماعات المحلیة لتمویل مختلف نفقاتها وتوفیر متطلبات المواطنین والسعي وراء تحقیق التنمیة     

  .ومنها ماهو خارجي، )محلي (اتي منها ماهو ذ، إلى عدة موارد تعتمد علیها لتحصیل مداخیل خزینتها، المحلیة

  .للجماعات المحلیةالمحلیة المالیة  الإیرادات :الأولالمطلب 

یرادات إوتتمثل تتكون أملاك البلدیة من أملاك منتجة للمداخیل وأملاك غیر منتجة للمداخیل مسطرة     

  .الأملاك المنتجة للمداخیل في ناتج كراء ممتلكات البلدیة

  ذاتیةال الإیرادات: أولا

  .وإیجارات الأملاك المنقولةثل في إیجارات الأملاك العقاریة تتم   

   1:تتمثل إیجارات الأملاك العقاریة في  :الأملاك العقاریة إیجار - 1

  ؛المحلات ذات الاستعمال السكني-  

  المحلات ذات الاستعمال التجاري؛ -  

  المذابح؛   -  

  ؛مواقف السیارات -  

  ؛حقوق المكان داخل الأسواق -  

  ؛مداخیل المخیمات الصیفیة  -  

  ؛حقوق الحفلات  - 

  ؛الحجز العمومي - 

  ؛كراء الأسواق الأسبوعیة  - 

   .مداخیل بیع المنتوجات البلدیة  - 

  2:مثل إیجارات الأملاك المنقولة فيتت :إیجار الأملاك المنقولة - 2

، الیخوت وسفن وطائرات النزهة، 3سم 250سیارات الضخمة، الدراجات الناریة ذات سعة محرك یفوق  - 

 .دج 500000السباق، التحف واللوحات الفنیة التي تفوق قیمتها خیول 

  ). تجهیزات الأشغال العمومیة ( بیرة المعدات الك - 

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة، شویح بن عثمان  1

  .104:ص، 2011-2010، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید
، جامعة تیارت، العدد الثامن، مجلة البدیل الاقتصادي، المحلیة غیر الجبائیة في تمویل التنمیة المحلیة الإیراداتأهمیة تفعیل ، جلول یاسین بالحاج  2

  .151:ص
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التنازل عن الممتلكات العقاریة والمنقولة بمداولة من المجلس ، و م كل العملیات المتعلقة بالإیجاریجب أن تت   

  . تضمن الالتزامات المفروضة على المستأجرالشعبي البلدي وعن طریق عقد أو دفتر الشروط الم

  إیرادات الجبایة والرسوم  :ثانیا

 الأنشطةإن معظم المداخیل المالیة لمیزانیة الهیئات المحلیة هي ذات طابع جبائي  یشترط لنجاعتها توفر      

والهیئات المحلیة  تكون الوعاء الجبائي من جهة وكذلك تكاثف جهود الإدارة الجبائیة، لللمداخیل الاقتصادیة

   .ن المبالغ المحصلة فعلا هي التي یتم اعتمادها في المیزانیة، لألتحسین مستوى الضرائب والرسوم

   :الرسم على النشاط المهني - 1

یمارسون النشاط یفرض على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین ، 1996أحدث بموجب قانون المالیة       

 .1بغض النظر على النتیجة المحققة ،ویحسب رقم الأعمال المحقق % 2معدل فق ، و الصناعي والتجاري

  توزیع حصیلة الرسم على النشاط المهني: )01(الجدول رقم 

          

  56:ص، 2017،الجزائر، 2017المباشرة والرسوم المماثلة  من قانون الضرائب 222المادة  :المصدر            

   :الرسم العقاري - 2

ویفرض هذا ، یعتبر الرسم العقاري من الضرائب المباشرة السنویة التي تدفع لصالح البلدیات دون سواها    

  2.نیة الموجودة على التراب الوطنيالمبنیة وغیر المبالرسم على الملكیات 

  الرسم على القیمة المضافة  - 3

الذي یطبق على  ،العالیة لمردود یتهیعتبر الرسم على القیمة المضافة من أهم الموارد الجبائیة للبلدیة نظرا      

كما یمثل الرسم " .وعملیات الاسترداد ،عملیات البیع والأشغال العقاریة والخدمات غیر الخاضعة لرسوم خاصة

 الاقتصادیةمع التطورات  وتتماشىهذه الضریبة حدیثة ، فوعلى تأدیة الخدمات الإنتاجالوحید الإجمالي على 

  3.لتنظیم نظام ضریبي قوي إیجابیةالحاصلة التي تعتبر نتیجة 

                                                           
، الجریدة الرسمیة، 2012یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2011دیسمبر الموافق  1433صفر  2803مؤرخ في  11-16القانون رقم ، 17المادة  1

 .72العدد الجمهوریة الجزائریة، 
  .146- 145:ص، مرجع سبق ذكره، جلول یاسین بالحاج 2
- 24:ص، 2001، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، والمالیة الإدارةفرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جبایة الجماعات المحلیةرابح غضبان،  3

25. 

الرسم على النشاط 

  المهني

الصندوق المشترك   الحصة العائدة للبلدیة  الحصة العائدة للولایة

  للجماعات المحلیة

  المجموع

  %2  %0.11  %1.3  %0.59  المعدل العام
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  .یمثل توزیع الرسم على القیمة المضافة ):02(الجدول رقم 

الصندوق المشترك للجماعات   الدولة  البلدیة القیمة المضافةالرسم على 

  المحلیة

بالنسبة للأعمال المحققة في 

  الداخل

10%  80%  10%  

بالنسبة للأعمال المحققة على 

  الإستراد

/  85%  15%  

   

  .12:ص، 2017 الجزائر،، 2017قانون الرسم على الأعمالمن  21المادة  :المصدر

  :رسم التطهیر - 4

یؤسس هذا الرسم سنویا لفائدة البلدیات التي تشتغل فیها مصلحة رفع القمامات المنزلیة وذلك على كل       

في حالة الإیجار یتحمل المستأجر الرسم ویمكن أن یكلف مع المالك ، و الملكیة المبنیة وباسم المالك أو المنتفع

   1.بدفع   الرسم سنویا بصفة تضامنیة

  :رسم الذبح - 5

، الأبقار(  الاستهلاكیةوم تحصیل هذه الضریبة لصالح البلدیات بمناسبة ذبح الحیوانات ذات اللحیتم        

  ...).غنام، الأزعامال

یتم تحصیله من طرف ، و یمتاز الرسم على الذبح بمردودیة ضعیفة مقارنة بالضرائب والرسوم الأخرى       

یتم تحصیل المبلغ من طرف  الاستردادفي حالة ، و المسلخأعوان الضرائب لصالح البلدیات التي یقع على ترابها 

ما في حالة إشراك مجموعة من البلدیات في مسلخ بلدي واحد فالحصیلة الناتجة عن هذا الرسم ، أإدارة الجمارك

   2.یدخل في حساب خارج میزانیة البلدیة التي یوجد فیها المسلخ

  إیرادات الضرائب  :ثالثا

 2006دیسمبر  26المؤرخ في  24- 06القانون رقم جاءت هذه الضریبة بموجب  الوحیدالضریبة الجزافیة  - 1

هذا وحلت هذه الضریبة محل النظام الجزافي المعمول به من قبل  2007المتضمن قانون المالیة لسنة 

   3 :تیةالتاریخ حیث عوضت الضرائب الآ

                                                           
 .147: ص، ذكرهمرجع سبق ، جلول یاسین بن الحاج 1
جامعة مولود ، كلیة الحقوق، فرع تحولات الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر، رمضان تسمبال 2

 .98:ص، 2009، تیزي وزو، معمري
الجریدة ، 2007قانون المالیة لسنة یتضمن ، 2006دیسمبر سنة  26الموافق ل  1427ذي الحجة عام  06المؤرخ في  24-06قانون رقم ، 02المادة  3

  .85العدد الجمهوریة الجزائریة، ، الرسمیة
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  ؛الضریبة على الدخل الإجمالي - 

  ؛الرسم على النشاط المهني - 

  .الرسم على القیمة المضافة - 

جاوز حرفیة عندما لا یت، صناعیة،یخضع لهذه الضریبة الأشخاص الطبیعیون الممارسون لأنشطة تجاریة    

  1.%2منه میزانیة البلدیة ب  تستفید، دج 300,000,000رقم أعمالهم 

  یمثل توزیع الضریبة الجزافیة الوحیدة ):03(الجدول رقم                            

الضریبة 

  الجزافیة الوحیدة

غرفة التجارة   میزانیة الدولة 

  والصناعة 

الغرفة الوطنیة 

للصناعات 

  التقلیدیة 

الصندوق   الولایة   البلدیة 

المشترك 

للجماعات 

  المحلیة 

  %5  %40.25  %0.24  %0.01  %0.5  %49  المعدل العام 

  

  .74:ص ،2017،الجزائر ،والرسوم المماثلة لضرائب قانون الضرائب المباشرةا من قانون 4مكرر 282 المادة :المصدر

  :قسیمة السیارات - 2

، تطبق على السیارات المرقمة في الجزائر، و 1997ریبة في قانون المالیة لسنة ظهرت هذه الض         

  .ارة سواء كان شخص طبیعي أو معنويیتحملها مالك السیو 

نفعیة أو لنقل المسافرین أو سیارة سیاحیة  :لسیارة وحمولتها بالنسبة لكل نوعقسیمة السیارات حسب عمر اتختلف 

  .حسب قوة المحرك مهیأةأو 

مقابل تسلیم لاصقة توضع على الزجاج  ،تحصل قیمة القسیمة لدى قباضة الضرائب أو البرید والمواصلات   

 2 :الأمامي للسیارة تعفى من القسیمة كل من

 تابعة للدولة والجماعات المحلیة؛السیارات ال - 

 ؛السیارات التي یتمتع أصحابها بامتیازات دبلوماسیة وقنصلیة - 

  .والسیارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق سیارات الإسعاف  - 

  .لفائدة الدولة %20لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة و %80 :یوزع ناتج قسیمة السیارات كما یأتي 

  

                                                           
  .108:ص، مرجع سبق ذكره، شویح بن عثمان 1
 .153:ص، مرجع سبق ذكره، جلول یاسین بالحاج 2
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   الأملاكالضریبة على  - 3

موطنهم الجبائي في الجزائر على اعتبار أملاكهم الموجودة  أختاریخضع لها الأشخاص الطبیعیون الذین  

  .1بالجزائر وخارج الجزائر

  .یمثل توزیع حصیلة الضریبة على الأملاك): 04(الجدول رقم                 

  الصندوق الوطني للسكن  میزانیة البلدیة   میزانیة الدولة   الضریبة على الأملاك

    %20  %20  %60  المعدل 

  

  .73- 72:ص ،2017جزائر،، الالمماثلةالضرائب المباشرة والرسوم  من قانون 282 المادة :المصدر          

  الخارجیة للجماعات المحلیة  الإیرادات :المطلب الثاني

أو كمرحلة استثنائیة تلجأ إلیها الجماعات  ،الموارد الخارجیة كعملیة مرحلیة أحیاناتأتي عملیة الاعتماد على    

المحلیة عند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلیة لا تكفي لتغطیة نفقات التجهیز والاستثمار في المیزانیة المحلیة 

   .أحیانا أخرى

  القروض  :أولا

الجماعات  إلیهاحتیاطي تلجأ  فهي تمثل مصدر ،المحليتشكل القروض نوع آخر من أنواع التمویل      

رغم أهمیتها وفعالیاتها إلا أن القروض المحلیة تخضع ، و المحلیة عند عجزها عن تغطیة نفقاتها والتزاماتها

ومن أمثلة تلك القیود  ،لمجموعة من القیود والتي من شئنها تقیید حریة الجماعات المحلیة في تسیر شؤونها

   2 :مایلي

  ؛ات المردودیة والنفع العامیجب أن تكون القروض موجهة فقط للمشاریع ذ - 

وأن تستعمل في المشاریع التي تعجز میزانیة  والاستثماریجب أن تدخل القروض المحلیة في قسم التجهیز  - 

 ؛القروض في تسدید الدیون الأصلیةوأن لا تستعمل  ،الجماعات المحلیة على تغطیة نفقاتها

  .عقد القرض إبرامهاعلى الجماعات المحلیة استشارة الوزارة الوصیة قبل  - 

   إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة :ثانیا

صندوق في تكریس الضمان المالي بین الجماعات المحلیة من خلال تتمثل المهمة الرئیسیة التي أسندت لل     

 كما یكلف الصندوق بضمان الموارد الجبائیة التي سجلت ناقص قیمة جبائیة ،تعبئة الموارد المالیة وتوزیعها

                                                           
  .108: ص، مرجع سبق ذكره، شویح بن عثمان  1
 155: ص، مرجع سبق ذكره، جلول یاسین بن الحاج 2
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  1:التضامن والضمان في هذا الإطار بما یليویكلف صندوق  ،مقارنة مع مبلغ تقدیرها

  ؛العمل على تعاضد الوسائل المالیة للجماعات المحلیة الموضوعة تحت تصرفها - 

  ؛توزیع المخصصات المالیة المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلیة - 

النفقات الإجباریة ذات  توزیع تخصیص إجمالي للتسییر فیما بین الجماعات المحلیة سنویا لتغطیة - 

  ؛الأولویة

  ؛مشاكل مالیة تقدیم مساهمات مالیة للجماعات المحلیة التي تواجه كوارث أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه - 

  .منح إعانات مالیة لفائدة البلدیات لإعادة تأهیل المرفق العام المحلي - 

  الحكومیة الإعانات  :ثالثا

   :تتمثل في الآتيهناك عدة أنواع من الإعانات الحكومیة    

 دون أن،تساهم الدولة في النفقات التي تتعلق لصالح العام بإعانات سنویة :الإعانات غیر المخصصة - 

 2.تقدر هذه الإعانات على أساس عدد السكان وعادة ما ،مخصصة لغرض معین تكون

 من أجل تمویل المشاریع التيولة تقدمها الد والاستثمارومن أهمها إعانات التجهیز  :الإعانات المخصصة -

ویتطابق هذا النوع من الإعانات مع إعانات التجهیز التي تقدمها الدولة في  ،تقوم بها الجماعات المحلیة

إعانات تعویضیة تلجأ ، و )P.S.D(والمخططات الولائیة للتنمیة ،)P.C.D(إطار المخططات البلدیة للتنمیة 

  3.إلیها الدولة في حالة إلغاءها أو تخفیضها لبعض الضرائب المحلیة

  التبرعات الهبات و  :رابعا

هي ما یتبرع به المواطنون إما مباشرة إلى ، و من موارد المجالس المحلیة ذلكتعتبر التبرعات والهبات ك    

كذلك قد تكون نتیجة ، و المجالس المحلیة أو بشكل غیر مباشر للمساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم بها

د المغتربین لتخلید اسمه في یقدمها اح وصیة تركها أحد المواطنون بعد وفاته في حالة انعدام الورثة أو هبة

     4.بلده

  

  

                                                           
المتضمن إنشاء صندوق التضامن ، 2014مارس سنة  24الموافق  1435جمادى الأولى  22مؤرخ في 116- 14مرسوم تنفیذي رقم ، 05المادة   1

   .19العدد الجمهوریة الجزائریة، ، الجریدة الرسمیة، والضمان للجماعات المحلیة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره
  .08: ص، رهمرجع سبق ذك، لخضر مرغاد  2
  .154:ص، مرجع سبق ذكره، بن الحاججلول یاسین  3

، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، تحدیات التنمیة المحلیة في ظل تراجع إعانات الحكومة المالیة المخصصة للولایات والبلدیات في الجزائر، محمد خثیر  4

  .224: ص، 2018أفریل ، 02المجلد رقم ، العدد خاص، الجزائر، جامعة خمیس ملیانة
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  مدى فعالیة إیرادات الجماعات المحلیة  :الثالث المطلب

من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق قامت الجزائر بعد إصلاحات اقتصادیة مست في إطار الانتقال      

الإنجازات المعترف بها التي قام بها الصندوق إضافة إلى  ،جمیع الجوانب وعلى رأسها الإصلاحات الجبائیة

  .المشترك للجماعات المحلیة

   .إنجازات إیرادات الجماعات المحلیة :أولا

التي  الأمورمن بین ، فالتي قامت بها الدولة في المجال الضریبي الإصلاحاتتشمل هذه الانجازات        

   :أسفرت عنها

  الجماعات المحلیةالفصل بین جبایة الدولة وجبایة  - 1

  :وتبع هذا الإصلاح مجموعة من التعدیلات المدرجة بموجب قوانین المالیة أهمها      

  1.یث تم إنشاء ضریبة جدیدة وهي ضریبة على الثروة، ح1993قانون المالیة لسنة  -   

وتأمین وتم  إلغاء الرسم على عملیات البنوكمنه تنص على  93مادة ، ال1995قانون المالیة لسنة  -   

    2.تقوم بها مؤسسات التأمین والبنوك للرسم على القیمة المضافة إخضاع العملیات التي

       :إلغاء نظام التسبیقات على الضرائب المحلیة  - 2

الذي أعطى حریة أكبر ، و تم إلغاء نظام التسبیقات على الضرائب المحلیة وتعویضه بنظام جدید أكثر فعالیة    

  .المحلیة في استغلال إرادتهاللجماعات 

رسم على النشاط ، السس الرسم على النشاط المهني الذي كان یتضمن رسمین، أ1996قانون المالیة لسنة  - 

وقد تم إحداث هذا  % 6.05الرسم على النشاط غیر التجاري بمعدل ، و %2.55الصناعي والتجاري بمعدل 

 3 .%2لیصل حالیا إلى  %2.55الرسم بمعدل 

  4.سس قسیمة على السیارات المرقمة في الجزائر، أ1997قانون المالیة لسنة  - 

                                                           
دة رسمیة، جری، 1993یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1993ینایر  19الموافق  1413رجب  26مؤرخ في  01-93المرسوم تشریعي رقم ، 20المادة   1

  . 04عدد الجمهوریة الجزائریة، 
، جریدة رسمیة، 1995المالیة  لسنة  یتضمن قانون، 1994دیسمبر 31الموافق  1415رجب سنة  27مؤرخ في  03-94أمر رقم ، 44المادة   2

  .87عدد ، الجمهوریة الجزائریة
، الجریدة الرسمیة، 1996یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1995دیسمبر 30الموافق   1416شعبان  08مؤرخ في  27-95أمر رقم ، 18المادة  3

  .82العدد ، الجمهوریة الجزائریة
، الجریدة الرسمیة، 1997یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1996دیسمبر  30الموافق ، 1417شعبان عام  19مؤرخ في ، 31- 96أمر رقم ، 299المادة   4

  .85العدد ، الجمهوریة الجزائریة
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 تم رفع حصة الصندوق المشترك من ناتج الرسم على القیمة  ،50حسب المادة ، و 2000قانون المالیة لسنة  - 

كاملة للصندوق % 15نسبة ، و بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل %10المضافة حیث خصصت نسبة 

 1 .المشترك بالنسبة للعملیات المحققة عند الإستراد

صة البلدیات من الرسم على القیمة تم رفع ح، 10وحسب المادة  2006نون المالیة التكمیلي لسنة قا - 

وما یعنیه هذا الإجراء من زیادة معتبرة لموارد البلدیات  %10إلى  % 5المضافة المحقق في الداخل من 

  2 .نظرا للمردودیة العالیة التي یتمیز بها هذا الرسم لارتباطه بحجم النشاط الاقتصادي

سس الضریبة الجزافیة الوحیدة التي تحل محل النظام الجزافي للضریبة على ، أ2007قانون المالیة لسنة  - 

، الرسم على القیمة المضافة، و مهنيرسم على النشاط ال، العلى الدخل الإجماليالدخل وتعویضها للضریبة 

  3.%05ولایة ، اللصالح البلدیات %40،لصالح میزانیة الدولة %50وزعت ناتج هذه الضریبة ب و 

  عوائق تحصیل إیرادات الجماعات المحلیة  :ثانیا

أن هناك عوائق مالیة تقف في وجه تحقیق مساعي الجماعات  إلا، رغم كل الإصلاحات الجبائیة       

  4 :مكن تلخیصها، یالمحلیة

  ؛عدم الوصول إلى إیجاد عدالة في توزیع العائدات الجبائیة بین الدولة والجماعات المحلیة - 

الممتلكات مر الذي أدى إلى ضیاع العدید من ، الأمعظم الجماعات المحلیة لا تقوم بجرد جمیع أملاكها - 

  ؛وبتالي ضیاع موارد مالیة هامة

حصي جمیع ممتلكاتها بكل أنواعها حتى وإن ، یالجماعات المحلیة تقریبا تفتقر على فهرس عقاريمعظم  - 

  ؛توفر لدیها هذا الفهرس فهو ناقص ولا یبرز جمیع الممتلكات

من الطبیعي أن ، و الإعانات التي تقدمها الدولة للجماعات المحلیة تأخذ مكانة هامة جدا في میزانیتها  - 

  5؛تجر هذه الإعانات الجماعات المحلیة إلى التبعیة اتجاه الدولة التي مولتها

  

                                                           
1
، الجریدة الرسمیة، 2000قانون المالیة لسنة ، یتضمن 1999دیسمبر  23الموافق  1420رمضان  15مؤرخ في  11-99رقم قانون ، 50المادة   

  .92الجزائریة، العدد الجمھوریة 
، جریدة 2006 یتضمن قانون المادة التكمیلي لسنة، 2006یولیو سنة 15الموافق  1427جمادى الثانیة 19مؤرخ في  04-06أمر رقم ، 10المادة  2

  .47عدد الجمهوریة الجزائریة، الرسمیة، 
، لرسمیةاجریدة ، 2007قانون المالیة لسنة یتضمن ، 2006دیسمبر  26المواق  1427ذي الحجة  06المؤرخ في  24- 06قانون رقم ، 02المادة   3

   .85عدد
الاقتصادیة، كلیة العلوم ، فرع تسیر المالیة العامةالاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، بلجیلالي أحمد   4

  . 105، 104: ص، 2010، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید
، كلیة الحقوق، فرع تحولات الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة، رمضان تسمبال 5

  113، 112، 2009، تیزي وزو، جامعة مولودي معمري
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   1؛الذي یترك مجالا واسعا للتهرب والغش الضریبي مر، الأعدم استقرار التشریعات الجبائیة -

وحداتها الإنتاجیة والخدمات بمقاولات بلدیة وإخضاعها ، و إجبار البلدیات على إنشاء وتسیر حظائر لعتادها - 

       ؛حیث كانت نتائجها المالیة هي السبب في أزمة میزانیة البلدیة ،لقواعد التسییر الاشتراكي للمؤسساتا

                   ؛من موارد تمول میزانیتها،الجماعات المحلیةمما أدى إلى حرمان ،ممتلكات منتجات الدخلتصفیة   -  

  .إجراء التصفیة للمؤسسات العمومیة المحلیة -  

وكل هذه العوامل ساهمت في إنقاص الدومین الخاص للبلدیة التي كانت ستلعب دورا في تقویة الموارد   

  2.الذاتیة غیر الجبائیة للبلدیة

  لتحصیل إیرادات الجماعات المحلیةالحلول المقترحة  :ثالثا

  3 :من بین التدابیر التحفیزیة لتفعیل الجبایة المحلیة :تفعیل الإصلاح الجبائي - 1

  ؛إعادة توزیع للنسب المطبقة بین الدولة والجماعات المحلیة - 

  ؛التحكم الأحسن في إنشاء الضریبة وتحصیلها - 

  لضرائب إذا كانت ستؤدي إلى تحسین    تكریس نوع من الاستقلالیة الضریبیة أي تخلي الدولة عن بعض ا - 

  ؛الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة     

مرهون بتحدید الأثمان والدراسات  ،فتثمین أملاك البلدیة العقاریة والمنقولة :البلدیة  لاكمرد الاعتبار لأ - 2

ن تثمین هذه الموارد سوف یؤدي بالضرورة إلى إحداث ، لأأیة طریقة لاستغلال هذه المداخیلقبل اختیار ،الأولیة

لا بد لطریقة الاستغلال أن تكون مدعمة باعتبارات موضوعیة وعملیة بحسب الملك ، فالتوازن والحد من العجز

ن ، لأ)متیاز أو المزایداتالا( یستحسن تسیره عن طریق التسییر المباشر مقارنة بالطرق الأخرى ، و الذي یستغل

  4 .هي الوسیلة الأكثر ملائمة، و تدخل وسیط بین البلدیة ومواردها یكون مكلفا

تتمثل أساسا موارد التمویل الخارجي في المساعدات الحكومیة  :حسن استغلال موارد التمویل الخارجي - 3

جعلها تتماشى مع المتطلبات المحلیة ، و یكون الاهتمام بهذه الموارد بمحاولة تطویرها، و والقروض الخارجیة

  5 :المتزایدة من خلال

 ؛تي طالما اشتكت منها السلطات المحلیة من ارتفاعها ، الفوائد القروض خفض- 

                                                           
  .169:ص، 2013، الجزائر، ار هومةد، الطبعة الخامسة، اقتصادیات الجبایة والضرائب، محمد عباس محرزي 1
، المدرسة الوطنیة  للإدارة، 40عدد الإدارة، مجلة ، الرشیدة للجماعات المحلیة بین إلزامیة الخدمات العامة وحتمیة التوازن المالي الإدارة، مسلوسمبارك  2

 .2010، الجزائر
 .153ص ، 1985الجزائر ، 2ط، دار الخلدونیة، المالیة العمومیة، دنیدنيیحیى  3
 .134:ص، 2009، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، رسالة لنیل لدكتوراه في القانون العام، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التمنیة، سعاد طبي 4
 .129:ص، مرجع سبق ذكره، بلجیلاليأحمد  5
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إنشاء فروع جهویة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة تخص بجهة أو عدد معین من الولایات لیكون  - 

المحلیة التابعة لهذه الفروع الجهویة مع توكیل مهمة تسیرها الاطلاع عن قرب على كل متطلبات الجماعات 

 ؛رة الفنیة والقدرة على المراقبةلأعضاء المنتخبین على المستوى المحلي تتوفر فیهم الكفاءات العلمیة والخب

سهم ، الأتم فیها عرض القیم العقاریة، یتحویل الصندوق المشترك للجماعات المحلیة إلى شكل بورصة لها - 

  تهدف هذه البورصة إلى توجیه، لجماعات المحلیة والهیئات العمومیة، الوالسندات المعروضة من قبل الدولة

اریع استثماریة في البلدیات أكثر الادخار المحلي والفائض الموازي للبلدیات الغنیة لاقتناء تجهیزات وإقامة مش

 .حاجة
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  .مساهمة آلیات المحاسبة العمومیة في تحصیل إیرادات الجماعات المحلیة :المبحث الثالث

على عاتق الحكومة بضرورة تحصیل  التزاماة للإیرادات الواردة في المیزانیة بمثابة یتعتبر إجازة السلطة التشریع

العامة بواسطة موظفین مختصین في وزارة المالیة  الإیراداتیتم تحصیل ، و الإیراداتة المبالغ الواردة في كاف

  .مباشرة تابعین لجهات حكومیة تتبع وزارة المالیة

 إیراداتعامة في عملیة تحصیل ال الإجراءات سنتناول في هذا المبحث جملة الشروط والأسالیب و     

  .المحاسب العمومي وبالصرف  اختصاص الآمرتي هي من ، الالجماعات المحلیة

  الإیراداتشروط تحصیل : المطلب الأول

، العمومیة ترتكز على قاعدة قانونیة عن طریق ترخیص المیزانیة العامة الإیراداتإن عملیة تحصیل        

  .العمومیة للسنة الإیراداتالتي تعتبر الوثیقة الرسمیة التي ترخص وتحدد توقعات و 

والمتعلق بقوانین المالیة یقر  1984جویلیة  07المؤرخ في  84- 17من القانون رقم  03فحسب المادة  

القاعدة العامة تنص على أن ، فللسنة بالنسبة لكل سنة مدینة مجمل موارد الدولة وأعبائهاویرخص قانون المالیة 

العمومیة المسجلة في المیزانیة العامة  اداتالإیر قانون المالیة للسنة هو الذي یحدد الترخیص الإجمالي لتحصیل 

   .الإیراداتللدولة سواء من حیث نوع أو نسب هذه 

ویمنع منعا باتا على جمیع الأشخاص المتمتعین بالسلطة العمومیة تحصیل إیرادات مباشرة أو غیر مباشرة   

من القانون  122لمادة حیث تنص ا ،أو تقدیم امتیازات أو تخفیضات بدون ترخیص قانوني ،غیر مرخص بها

إلى  500الجنائي على مرتكبي هذه المخالفة بعقوبة السجن من سنتین إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

  1 .دج إلى جانب حق المتابعة القضائیة من طرف المتضررین 10.000

  2 :هما، و العامة اجتماع شرطین سلفا الإیراداتویفترض تحصیل 

  أصل الدیون :أولا

 :تبویب الدیون العامة إلى صنفین كبیرینیمكن 

وهي دیون مصدرها منتوج الضرائب  :الدیون الناشئة من استعمال القوة العمومیة والتي لیس لها مقابل آني -1

  ؛والحقوق والرسوم والغرامات والأحكام المالیة

  و تعتبر ، أالعمومیة الدیون المماثلة لدیون الأشخاص الطبیعیین والتي تنتج من حقوق ملكیة الهیئات -2

                                                           
 .36:ص، مرجع سبق ذكره، وآفاق إصلاحهنظام المحاسبة العمومیة الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة ، شلالزهیر  1
  2015- 214ص ، 2004، القاهرة، دار الفجر للنشر وتوزیع، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، لعمارة جمال2
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أو الخدمات المجانیة التي استفادت  ،و الخدمات التي أدتها، أمقابل السلع التي قامت  الدولة بتسلیمها      

صنادیق ، و حصیلة الاستثمارات الصناعیة والتجاریة، و یتعلق الأمر أساسا بحصیلة الأملاك العامة، و منها

  .الهبات والتبرعات، و المساهمة

 رخصة الموازنة :ثانیا

لكن ینبغي أن یكون تحصیلها مقدر ومرخص ، و تنظیمیة العامة على أحكام تشریعیة و الإیراداتلا یكفي قیام   

   :یث أن، حكل سنة بموجب أحكام قانون المالیة

العامة یستمد من تعریف هذه الوثیقة الذي  الإیراداتالتصویت على المیزانیة العامة كشرط مسبق لتنفیذ  - 

  ؛ا بمجمل موارد الدولة وأعبائه،ةبالنسبة لكل سنة مدین،یقر ویرخص قانون المالیة للسنة :ینص على مایلي

 المداخیل  و ویرخص لیس فقط تحصیل الضرائب و القراءة البسیطة لقانون المالیة السنوي تبین انه یقر - 

 ل الضرائب وكن أیضا تحصی، لالمداخیل العائدة للدولةو كن أیضا تحصیل الضرائب ، لالعائدة للدولة

لذلك فإن تصویت المسبق ، و سات العامة ذات الطابع الإداريت المحلیة والمؤساماعالمداخیل العائدة للج

  ا؛منهالمستفیدة مهما كانت الجهة  الإیراداتعلى القانون المالیة هو شرط ضروري لتحقیق مختلف 

یقیم الحاصل وكذا الحصة المخصصة ، و الترخیص بتحصیل مختلف أنواع الضرائب والرسوم یكون  سنویا - 

ضلا عن القوانین المتخذة  في المجال الجبائي أو في ، فللمیزانیة العامة لدولة بموجب قوانین المالیة لسنة

نص على الأحكام المتعلقة ، الواهادون س،یث یمكن لقوانین المالیة، حمجال أملاك الدولة والمجال البترولي

  ؛فیات تحصیل مختلف أنواع الضرائببوعاء ونسب وكی

و میزانیات الهیئات العامة سواء كانت ، أالجبائیة لا تحدد ولكن یتم تقدیرها بموجب قانون المالیة الإیرادات إن

  ؛من التقدیراتو أكثر الفعلیة أقل أ الإیراداتلذلك یمكن أن تكون ، و خاضعة للتراخیص أو لا

مبدأ احترام توفیر الترخیص یضمن بالمسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسبین العمومیین باعتبارهم أعوان  - 

  .ون موضوع مادة من قانون المالیةوهذا الإجراء یك الإیراداتلتنفیذ 
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  تحصیل إیرادات الجماعات المحلیة  مراحل:المطلب الثاني

الإداریة من اختصاص مرحلة ، السیتین هماإیرادات الجماعات المحلیة بمرحلتین أساتمر عملیة تحصیل        

  .اسبیة من اختصاص المحاسب العموميمرحلة مح، و الآمر بالصرف

  المرحلة الإداریة: أولا

     ).الإیراد صدار سند تحصیلإ، تصفیة، الثباتالإ(الآمر بالصرف وتضم ثلاث مراحل من اختصاص    

  مرحلة الإثبات   - 1

یث ، حتهدف هذه المرحلة إلى تحدید طبیعة الحقوق المستحقة الدفع لصالح الدولة وفقا لتوقعات المیزانیة      

یقوم الآمر بالتحصیل بإثبات الوقائع التي ینتج عنها حق یجب تحصیله لفائدة الدولة عن طریق تقدیر الوعاء 

الواجب تحصیلها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها في مجال الضریبي بهدف تحدید طبیعة ونسبة الحقوق 

  .العمومیة المرخصة في المیزانیة الإیراداتتحصیل مختلف 

العمومیة لمصالح وزارة المالیة حسب اختصاص كل إدارة مع طبیعة  الإیراداتتسند مهمة تنفیذ مرحلة إثبات     

، ما مفتشیات الجمارك، أالضرائب إیراداتلضرائب بإثبات یث تتكفل مفتشیات ا، حالإیراد الواجب تحصیله

  1.تختص بإثبات وعاء الحقوق الجمركیة في حین تتكفل مفتشیات أملاك الدولة بإثبات حقوق الدومین العامف

  مرحلة التصفیة  - 2

في هذه المرحلة یقوم الآمر بالصرف بتحدید وحساب مبلغ الضرائب الواجب دفعه من طرف كل مدین     

، في الوعاء الضریبي إثباتهالصالح میزانیة الدولة أو الهیئات العمومیة طبقا للمادة الخاضعة للضریبة التي  تم 

  .سب نسب ونوع الإیراد الواجب تحصیله لفائدة میزانیة الدولةح

بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة  الإیراداتتسمح مرحلة تصفیة  ،وعلى هذا الأساس   

  2 .ذلك من أجل حساب المبلغ النهائي الواجب دفعه من طرف المدین، و الدائن العمومي

 سند الأمر بتحصیل الإیراد  إصدارمرحلة  - 3

قوم الآمر بالصرف بتحریر سند الأمر بالتحصیل الذي یرسله إلى ، یبعد إتمام إجراءات الإثباتات والتصفیة    

یث تقوم مصالح المدیریة العامة للضرائب بإعداد الجداول ، حالمحاسب العمومي من اجل التحصیل الفعلي

، كل خاضع للضرائب المباشرة ن طرفالجماعیة للخاضعین للضرائب والتي تحدد المبالغ الواجب دفعها م

  : إما الإیراداتكون سند تحصیل ، یحسب قواعد المحاسبة العمومیةو 

                                                           
  .126:ص، مرجع سبق ذكره، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدول، شلال زهیر 1
: ، ص2000، 1999ارة، الجزائر، إصدار المدرسة العلیا للتج، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الرابعة تخصص محاسبة، المحاسبة العمومیة، براقمحمد  2

73. 
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الذي یرخص للمحاسب العمومي  الإیراداتسند یكتسي صبغة التنفیذ الإجباري وهو سند الأمر بتحصیل  -  

 .استعمال الطرق القانونیة لتنفیذ الإجباري

بحیث لا یستطیع المحاسب  ،الذي لا تكتسي طابع التنفیذ الإجباري بقوة القانون الإیراداتسند تحصیل  -  

بل بواسطة التحصیل بالتراضي حیث ،الإیراداتالعمومي استعمل طرق التحصیل الإجباري لتحصیل 

یستدعى المدین إلى تسدید دینه من تلقاء  نفسه ولا تستفید الإدارة العمومیة بصفة السلطة العمومیة أمام 

بعد إعادته إلى الآمر بالصرف لكي یضفي علیه  إلا، الإیراداتالعدالة في حالة النزاع في تحصیل هذه 

  1 .صبغة التنفیذ الإجباري

  المرحلة المحاسبیة :ثانیا

یختص المحاسب العمومي بعملیة التحصیل النقدي للدیون المستحقة من طرف الدولة والهیئات العمومیة      

 عندئذفي حساباته ویصبح  الإیراداتیث یقوم هذا الأخیر بعملیة التكفل بسندات ، حالمرخصة في المیزانیة

  .اسبة المخصصة لهذا الغرضالتي تكفل بها في سجلات المح الإیراداتشخصیا ومالیا بتحصیل  مسئولا

تحقق المحاسب العمومي من توفر الشروط القانونیة للتحصیل لاسیما ، یالإیراداتوقبل التكفل بسندات        

والتحقق من صحة عملیات الإثبات والتصفیة وذلك عن طریق مراقبة  الإیراداتفي مجال تطبیق آجال استحقاق 

ومراقبة مشروعیة الآمر بالتحصیل ومطابقته للقوانین  والأنظمة  بالتحصیلمدى مشروعیة إصدار سند الأمر 

من إجراء  ستفیدیي ضرورة توفر ترخیص التحصیل في المیزانیة وأن الإیراد موضوع التحصیل لا ، أالمعمول بها

   .التقادم

  إجراءات تحصیل إیرادات الجماعات المحلیة  :المطلب الثالث

 سواء الإیراداتوضع المشرع الجزائري عدة طرق وأسالیب وكذا إجراءات مختلفة بهدف ضمان تحصیل      

   .طرق التحصیل الودي والجبري للإیرادات إلىسنتطرق في هذا المطلب ،كان طواعیة أو جبرا

  التحصیل الودي لدین الضریبة  :أولا

   :تعریف التحصیل الودي - 1   

ذلك بإشعار المدنین ، و بطریقة ودیة الإیراداتیث یقوم المحاسبون العمومیون بتحصیل ، حوهو القاعدة   

عن طریق رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام في أجل ثمانیة ،المعنیین بأوامر التحصیل الصادر بشأنهم

هذا الأجل قابل ، و شعارمطالبتهم بالتسدید في أجل ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ الإ، و أیام من تاریخ التكفل بها

قوم المحاسب ، یإذا لم یتم التسدید في هذا الأجل، و للتمدید من طرف المحاسبین العمومیین لمدة ستة أشهر

                                                           
  38:ص، مرجع سبق ذكره، نظام المحاسبة العمومیة الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة وآفاق إصلاحه، شلال زهیر 1
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یوما من تاریخ تبلیغ  20بضرورة دفع دیونهم في أجل ،عن طریق إنذار كتابي،العمومي بتذكیر المدنیین

   1.الإنذار

  طرق التحصیل الودي - 2

   :طرق أوجدها المشرع بهدف القیام بعملیة التحصیل وهي هناك أربع   

  التحصیل المباشر والتحصیل الغیر مباشر 1- 2

، 2طریقة تعدها الإدارة وذلك بعد حصرها للعناصر الخاضعة للضریبة وتقدیرها لها :التحصیل المباشر - 

                                    3 .المكلف هنا یلتزم بدفع الضریبة مبشرة إلى الجهة الضریبیة المختصةف

مبلغ  یدخل شخص ثالث غیر المكلف لیدفعفیعتبر بمثابة استثناء من الأصل ففیه : التحصیل الغیر مباشر - 

نجده في الضرائب  هذا ما، و عها وتحصیلها فیما بعد من المكلفالضریبة لإدارة الضرائب وذلك بشرط استرجا

  4.على الدخل

  .التحصیل الزمني والتحصیل الفوري 2- 2

مدة زمنیة معینة بعد الفعل المولد  یأخذنلاحظ أنه في أغلب حالات التحصیل الضریبي  :التحصیل الزمني -

تلك المدة الزمنیة ،هذا النوع من التحصیلالنقطة الحساسة التي یتمیز بها ، و هذتنفیللضریبة حتى یشرع في 

  5 .للضریبة والتحصیل النقدي لهذه الضریبة فیما یخص طولها وقصرهاالفاصلة بین الفعل المولد 

یلاحظ هذا جلیا فیما یخص حقوق ، و یكون في وقت محدد من الفعل المولد للضریبة :التحصیل الفوري -

    6 .التسجیل التي یتم دفع قیمتها بمجرد انعقاد أو تسجیل العقد الذي یخص العملیة

  أسالیب التحصیل الودي  - 3

بتالي عملت هذه ، و یتمیز عمل الإدارة الجبائیة بالتعقید في بعض الحالات ذلك لحساسیة موضوع الضرائب    

   :من بین هذه الأسالیب نجد، و الأخیرة على إیجاد أسالیب عدة لتحصیل دین الضریبة

                                                           
1
الذي یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل ، 1993فیفري 06الموافق  1413شعبان  14المؤرخ في 46-93المرسوم التنفیذي رقم ، 13، 11، 10المواد   

  .09العدد، الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة الإیراداتالأوامر ب
  . 327:ص، 2008، الأردن، عمان، دار المسیرة، الطبعة الثانیة، الضرائب ومحاسبتها، عبد الناصر نور  2
جامعة النجاح ، كلیة الدراسات العلیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الضریبیة وأثرها على التحصیل الجبائي الإدارةالعلاقة بین المكلف و حسام فایز،   3

  40:ص، 2006، فلسطین، الوطنیة في نابلس
  .158:ص، 2008، الجزائر، دار هومة، الطبعة الرابعة، اقتصادیات الجبایة والضرائب، محرزي محمد عباس  4
، جامعة تلمسان، تخصص المالیة العامةالاقتصادیة، كلیة العلوم ، مذكرة ماجستیر، الجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائر الإدارة، داودي محمد  5

  . 25:ص، 2005-2006
   .139:ص، 2008، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثالثة، الجبائیة الإجراءاتالوجیز في شرح قانون ، صالحيالعید  6
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الإداري المتمثل یقوم قابض الضرائب بعمله في إطار احترام آجال التقادم  :التحصیل عن طریق الجداول1- 3

یث تعتبر الجداول التي یدخلها الوزیر ، حالحرص على إیفائها لصالح الخزینة، و في إعداد جداول التحصیل

هذه  إدراجیحدد تاریخ ، و المكلف بالمالیة أو ممثلة بمثابة أداة تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

   1.لتاریخ في الجدولالجداول في التحصیل ضمن نفس الشروط ویبین هذا ا

هذا النوع من التحصیل یقوم بمقتضاه رب العمل بدفع الدخل  :من المنبع الاقتطاعالتحصیل عن طریق  2- 3

إلى المكلف بالضریبة بخصم قیمة الضریبة من الدخل وذلك قبل توزیعه بحیث یستلم المكلف الفعلي دخلا 

  .نشوء الدین ولیس عند استلامهي تحصیل الضریبة هنا یتم عند ، أ2صافیا من الضریبة 

تدفع قیمة الضریبة المستحقة على المكلف بالضریبة الخاضع لهذا  :التحصیل عن طریق الدفع الجزافي 3- 3

، یوم من هذا التاریخ 16تطبق غرامة التحصیل بعد ، و ثلاثيمن كل  الأخیرالنظام كل ثلاث أشهر من الیوم 

    3 .دج 30.000.000الضریبة فهم الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم ما بالنسبة لأشخاص الخاضعین لهذه أ

على المكلفین بالضریبة ،یطبق هذا النوع من التحصیل :التحصیل عن طریق الأقساط الوقتیة الشهریة 4- 3

  الذین لهم مؤسسة دائمة ویمارسون نشاطهم منذ سنة على الأقل وتدفع الضریبة بهذا الأسلوب بناءا على 

  4.طلبهم

  التحصیل الجبري :ثانیا

واجباتهم الضریبیة فیدفعون  تأدیةهي وسیلة فعالة هدفها إجبار المتهاونین على  :تعریف التحصیل الجبري - 1  

 الإجراءاتإلى بتالي یتم اللجوء ،تسترجع الدولة بذلك كل أموالها لدى المكلفین، فبفضله كل ما علیهم من مبالغ

  5.الودیة للتحصیل الإجراءاتالجبریة في حالة عدم نجاح 

   .بالمزادالمتخذة نجد الغلق المؤقت والحجز ثم البیع  الإجراءاتمن بین  :إجراءات التحصیل الجبري - 2

لة التي یتعذر فیها تحصیل الضریبة بالطرق العادیة االغلق المؤقت في الح إلىیتم اللجوء  :الغلق المؤقت 1- 2

وحفاظا على أموال الخزینة العامة وباقتراح من القابض القائم بالمتابعة یصدر المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى 

                                                           
  . 134:ص، مرجع سبق ذكره، العید صالحي 1
  . 54:ص، 2010، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، الاقتصادیةالضریبیة في ظل الأزمة  الإدارةتفعیل دور ، طارق محمود عبد السلام السالوس 2
، جریدة رسمیة، 2015یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2014دیسمبر  30الموافق   1436ربیع الأول  08مؤرخ في 10- 14القانون رقم ، 13المادة   3

  .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 282المعدلة للمادة ، 78عدد ، الجمهوریة الجزائریة

- 2009، 3جامعة الجزائر ، فرع إداري أعمال، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، الجبائیة في الجزائر الإدارةالتحصیل الضریبي و ، عدنان أدري 4 

  11:ص، 2010
، جامعة تلمسان ،تخصص مالیة الاقتصادیةكلیة العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، رالجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائ الإدارة، محمد داودي  5

  .29:ص، 2005-2006
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المهني للمكلف بالریبة المعني  أوومدیر الضرائب بالولایة كل حسب مجال اختصاص قرار غلق المحل التجاري 

  1.جراءبهذا الإ

التي تقوم بها إدارة الضرائب بهدف وضع المال  الإجراءاتیعرف الحجز على أنه مجموعة من  :الحجز 2- 2

قد وضعه المشرع تسهیلا للإدارة ، و تحت یدها لاستفاء حقوقها وذلك بموجب قرار یصدره المدیر الولائي للضرائب

  3 :للحجز تتمثلهناك ثلاثة أنواع ، و 2الجبائیة لتحصیل دیونها من المكلف 

متبوع بالتنفیذ حیث تبقى جز غیر متبوع بالبیع في المزاد العلني أي حجز غیر ، حالحجز التحفظي - 

الحجز كضمان لدى قابض الضرائب حتى یدفع المعني بالأمر كل المبالغ المستحقة وموضوع  الأملاك

   العمومیة؛للخزینة 

        ؛زاد العلنيالمهو حجز متبوع بالبیع في ، و الحجز التنفیذي -  

ترسل ، و من المصدر للتحویلات المالیة للمدینین الاقتطاعتم بواسطته ، یإصدار إشعار بدین لدى الغیر -  

هذه الإشعارات إلى البنوك والمحاسبین العمومیین والمؤسسات التي یتعامل معها المدین من أجل خصم مبلغ 

                                                                        4.الحقوق الواجب دفعه من رصید حسابه البنكي

بعد تبلیغ أم الحجز إلى الدائن المحجوز علیه واستفاء إجراءات قیده بالمحافظة العقاریة تبدأ مرحلة  :البیع 3- 2

ذا اهتم المشرع ، لبالعقارتعتبر مرحلة تمهیدیة الهدف منها تصفیة جمیع الحقوق العالقة ، و إعداد العقار للبیع

ن ، لأبهذه المرحلة حتى یضمن بیع العقار بأحسن الشروط وبالقدر الذي یضمن حقوق الحاجز والمحجوز علیه

للوصول إلى هذه النتیجة لا  ، والحجز التنفیذي على العقار یهدف في النهایة إلى إیفاء دیون أصحاب الحقوق

العقار المحجوز للبیع یتم بیعه في المزاد العلني  دي بعد إعدا، أنونالتي رسمها القا الإجراءاتبد من إتباع 

  5.المزاد على العقار ي جلسة البیع بالمزاد العلني برسوتنته، و باعتماد أكبر عطاء یقدم
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  خاتمة الفصل الثاني

التعرف على  إلىالقانوني والتطرق بالإضافة  إطارها ولفصل لإیرادات الجماعات المحلیة بعد دراستنا في هذا ا

  :آلیة تحصیلها تبین لنا أن

الدولة مادام أن  مرد ودیتهاكذا محدودیة ، و محدودیة استقلالیة الجماعات المحلیة في توفیر إیراداتها الجبائیة  -  

الجبائیة للجماعات المحلیة تشكل عائق في  مدى  الإیراداتتوزیع الغیر عادل لنسب  ا، فتأخذ نصیب الأسد

  .تحقیق هذه الأخیرة للتنمیة المحلیة

ة والتي هي من مهام الآمر تتمثل في المرحلة الإداری ،وفق مرحلتین أساسیتین الإیرادات تمر عملیة تحصیل -  

  . یة التي یتولاها المحاسب العموميالمرحلة المحاسب، و بالصرف

الة في ح، و بدایة بالطرق الودیة والتي تحدث بمجرد حلول آجال دفع دین الضریبة الإیراداتیتم تحصیل  -  

  . ارة مباشرة إلى الطرق الجبریة التي  یتصدرها الحجز بأنواعه وصلا إلى البیعتتوجه الإد الإجراءاتفشل هذه 
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  :تمهید

إن المحاسبة العمومیة في جانبها النظري استطاعت أن تحقق الهدف المرجو منها وهو توفیر الإجراءات         

 وســنحاول فـي هــذا، التـي تسـمح بتحصــیل و حمایـة الأمــوال العمومیـة مــن التبـذیر وسـوء الاســتغلال أو الاخـتلاس

، متابعة هذه الإجراءات من خلال التجربة المیدانیة التـي قمنـا بهـا فـي أحـد المؤسسـات العمومیـة الإداریـة الفصل 

، الإكسـلببرنـامج  الاسـتعانةمـع ، والتعرف على مدى تنفیذها فعلا لإجراءات تحصیل الإیرادات في الواقـع العملـي

 (Excel):هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثحیث قسمنا ، سنوات سابقة 4خلال بهدف تحلیل الإرادات المحصلة 

  تقدیم بلدیة جامعة بولایة الوادي: المبحث الأول -

  آلیة تحصیل إیرادات بلدیة جامعة :المبحث الثاني -

 دراسة تحلیلیة للإیرادات بلدیة جامعة المحصلة :المبحث الثالث-
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 دیم بلدیة جامعة بولایة الوادي تق: بحث الأولالم

وذلـك لمحة عن هذه البلدیـة  إعطاءسنحاول في بحثنا هذا التعرف على بلدیة جامعة من خلال     

       .ها الموجودة ضمن هیكلها التنظیميومختلف مدیریاتها ومصالح، بتعریفها وتحدید موقعها

  لمحة عن بلدیة جامعة : المطلب الأول

والاستقلال المالي ولها إقلیم واسم ومركـز یقـوم بإدارتهـا هي جماعة إقلیمیة سیاسیة تتمتع بالخاصیة المعنویة     

  .مجلس منتخب یدعى المجلس الشعبي البلدي یرأسه رئیس مجلس الشعبي البلدي

  تاریخ ونشأة بلدیة جامعة  :أولا

تحـت إشـراف المجلـس  1958خـلال سـنة  بالضـبطنشأة بلدیة جامعـة منـذ عهـد الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر      

  piére – lalouلالو  البلدیة ورئیس البلدیة فرنسي یدعى بیار

أشـرف علیهـا المجلـس البلـدي الجزائـري وكـان أول رئـیس للبلدیـة هـو المرحـوم والمجاهـد محمـد  الاستقلاللكن بعد 

تحولت إلى ولایة بسكرة وبعد التقسیم  1974بسرة وكانت تابعة إداریا لولایات الواحات وبعد التقسیم الإداري لسنة 

  تحولت إلى ولایة الوادي فأصبحت تابعة لها  1984الإداري لسنة 

  الحدود  :ثانیا

 تبعـد، الجزائـري الصحراوي الأطلس جنوب تقع لدائرة مقر هي و الوادي ولایـة إلى حالیا جامعـة بلدیـة تنتمي     

  .جنوبا كم 600 بحوالي الجزائر العاصمة عن

 .الغربي الشمال من كم 120 بمسافة الوادي ولایـة مقر عن تبعـد و

 )جنوبا( كم 170 بمسافـة بسكـرة مدینة عن و

 .شمالا مسعود حاسي مدینة عن المسافة بنفس و، ) شمالا( كم 210 مسافـة ورقلة مدینة عن و

 بــ تقـدر متسـاویة بمسـافة الـوادي لولایـة التابعـة المغیـر و ورقلـة لولایـة التابعة تقرت الإداریتین المقاطعتین وتتوسط

 .المغیر جنوب و تقرت شمال تقع فهي، منهما لكل كم 50

 و البضـائع لنقـل قطـار محطـة بهـا حیـث هامـة ومواصـلات طـرق عـدة بـین وصـل همزة جامعة بلدیة وتعتبر     

 تمنراسـت و إلیـزي و ورقلـة :ولایـات إلـى المـؤدي 03 رقـم الـوطني الطریـق بهـا یمـر كمـا المسـافرین نقل قطار كذا

 الطریـــق وأیضــا الشـــمال جهــة مــن…  العاصـــمة الجزائــر إلـــى ومنهــا  المســیلة بســـكرة وولایــات الجنـــوب جهــة مــن

 قالمة و تبسة كولایة الشرق ولایات إلى تم من و  تونس الشقیق البلد و الوادي من كل المؤدي أ 48 رقم الوطني

  .الغرب جهة من  الأغواط و الجلفة و غردایة ولایات إلى الموصل الطریق إلى  بالإضافة أهراس سوق و

  )المرارة – تندلة – عمران سیدي – جامعة(  بلدیات 04 تضم التي جامعة دائرة مقر هي جامعة بلدیة  
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  ؛من الشمال بلدیة تندلةیحدها  - 

  ؛بلدیة سیدي عمرانجنوبا  یحدها  - 

  ؛الشرق بلدیة الرقیبة یحدها منو  - 

  .بلدیة المرارة یحدها غربا  - 

  المساحة : ثالثا

  .²كلم780تبلغ مساحة بلدیة جامعة حوالي        

  السكان  :رابعا

  .2008نسمة تبعا لإحصائیات سنة  51783یبلغ عدد سكان بلدیة جامعة حوالي      

                                                                               الهیكل التنظیمي  :المطلب الثاني

   المجلس الشعبي البلدي لبلدیة جامعة :أولا

هو مجلس منتخب الذي یعمـل علـى تحمـل كـل المسـؤولیات المقـررة لهـذه البلدیـة مـن تنفیـذ القـرارات وتمثیـل    

   .المعمول بها وفقا لما تنص علیه القوانیـــن والتنظیمات البلدیة في جمیع أعمالها الإداریة والمدنیة

یعتبـــر العمـــود الفقـــري لبلدیـــة والعنصـــر الفعـــال فـــي إدارة أعمالهـــا داخـــل البلدیـــة و المســـؤول  :الأمـــین العـــام -1

  :على تسیر المستخدمین تحت إشراف سلطة الرئیس ویضم  المباشر 

 اطات المجلـس الشـعبي البلـدي ومكتــبتتكـون مـن مكتـب متابعـة نشــ :مصـلحة كتابـة المجلـس الشـعبي البلــدي -

  ؛العقود الإداریة والمداولات والذي یتفرغ إلى فرع العقود الإداریة وفرع المداولات

  مكتـب ، تتكـون مـن مكتـب البریـد والاتصـال والاسـتقبال والتوجیـه :مصلحة التوثیـق والإعـلام الآلـي والإحصـاء -

   .الإعلام الآلي والإحصاء مكتب، التوثیق والأرشیف

تهــتم بقضـایا البلدیـة المرفوعـة لهـا أو ضــدها  :مدیریـة التنظـیم والتنشـیط والشــؤون الاجتماعیـة والثقافیـة 1-1

استقبال ملفات الحج والجمعیات وملفات المسـنین تسـجیل الموالیـد و عقـود الـزواج ، سواء كانت إداریة أو جزائیة

، الإحصاء وكذا إرسال القوائم المواطنین المولودین بالخـارج إلـى مكتـب التجنیـدوالوفیات ضرورة التسجیل بقوائم 

  :وتضم، مدعوما بإشعار التسجیل

وهـي تتكـون مـن مكتـب المنازعـات ومكتـب التنظـیم والشـؤون العامـة والـذي  :مصلحة التنظـیم والشـؤون العامـة -

  ات والخدمة الوطنیة والجمعیات؛خابمكتب الانت، یتفرغ إلى الفروع الإداریة ومكتب إحصاء السكان

مكتــب الشــؤون الثقافیــة ( تضــم مكتبــین  :مصــلحة الشــؤون الاجتماعیــة والصــحیة والشــؤون الثقافیــة والریاضــیة -

  .)شؤون الاجتماعیة والصحة العمومیةومكتب ال، والریاضیة
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 :والمالیــة وتتمثــل مهامــه فــيها مــدیر المحاســبة ویترأســ :مدیریــة الشــؤون الإداریــة والمالیــة والاقتصــادیة 1-2

مراقبـة جمیـع أعمـال مـوظفي هـذه ، تسـییر مختلـف مـداخیل المؤسسـة، الإشراف على جمیـع العملیـات المحاسـبیة

، حضــور الاجتماعـــات كونــه حلقـــة وصــل بـــین مصــلحتي المحاســـبة والمالیــة وبـــین مصــالح الأخـــرى، المصــلحة

إعــداد المیزانیــات ، وإمضـاء الوثــائق الخاصــة بالمدیریـة ومراقبــة، التنظـیم والتنســیق بـین مختلــف مصــالح المدیریـة

، الضـــرائب، البنـــوك( والحســـاب الإداري الســـعي للحفـــاظ علـــى العلاقـــات العامـــة مـــع البیئـــة الخارجیـــة للمؤسســـة 

  :وتنقسم إلى أربعة مصالح) الخزینة ، الاجتماعيالضمان 

تسـیر المـوظفین والـذي یتفـرع إلـى فـرع  وهي المصلحة التـي تتكـون مـن مكتـب مصلحة المستخدمین والتكوین -

  ؛مكتب الحركة والتكوین والذي یتفرع إلى تسیر العمال المتعاقدین، تنظیم المسابقات والامتحانات

مكتـــب تســـیر ممتلكـــات (مصـــلحة الدراســـات والنشـــاط الاقتصـــادي وهـــي المصـــلحة التـــي تتكـــون مـــن مكتبـــین  -

  ؛)والتخطیطمكتب الدراسات والحركة الاقتصادیة ، البلدیة

وهي المصلحة محل التربص ذات طابع مالي یعبر عنه بلغة الأرقام والحسـابات  :مصلحة المالیة والمحاسبة -

  :والتي تتكون من ثلاث مكاتب

  .      إعداد كشف الراتب إنجاز شهادة عمل التقاعد، مكتب الأجور والذي یهتم بتسدید أجور العمال*

والذي یهتم بتحصیل حقوق الأفراح و المحشـر و اسـتهلاك المیـاه   التحصیلمكتب متابعة الضرائب والرسوم و *

  وتسدید الإیرادات للخزینة

وهو المكتب الرئیسي في هذه المصـلحة ومـن بـین مهامـه إعـداد المیزانیـة بأنواعهـا والحسـاب  :مكتب المیزانیة* 

الإداري و عملیة الـربط مـع العلـم أنـه ینقسـم إلـى فـرعین فـرع التجهیـز و فـرع التسـییر و اللـذان یكمـلان بعضـهما 

  .البعض

إصـدار ، ذ بالحسـاب اسـتمارة  العقـودإعـداد اسـتثمارات الأخـ، تنفیـذ المیزانیـة فـي شـطر التجهیـز :فرع التجهیـز -

  لات؛تسجیل الحوا، حوالات الدفع

إصــدار حــوالات ، تنفیــذ المیزانیــة فــي شــطر التســییر إعــداد اســتمارات الأخــذ بالحســاب و العقــود :فــرع التســییر -

و  تســدید حقــوق المعــوقین والمنحــة الســنوي لفئــة كبــار الســن وتســدید فــواتیر الكهربــاء، الــدفع وتســجیل الحــوالات

  .تسدید مصاریف المهام التي یقوم بها الموظفین تسدید جمیع دیون البلدیة، الغاز والهاتف

وتظــم ثلاثــة مصــالح وكــل مصــلحة تتكــون مــن مكاتــب وتهــتم بمتابعــة : یــر وبنــاء الشــبكاتمدیریــة التعم 1-3

التعمیر ودراسـة الوثـائق الإداریـة الخاصـة بالشـؤون العقاریـة المشـاریع ومراقبـة وإنشـاء جمیـع الدراسـات و اسـتلام 

  .جمیع الصنادیق على مستوى البلدیةالمشاریع من 
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ورشـات إذ تهـتم هـذه المصـلحة بمتابعـة حركـات  وتظم مصـلحة واحـدة وعـدة :مدیریة التجهیز والاستثمار 1-4

والتكفـــل بأعمـــال الصـــیانة بالنســـبة ، العمـــل علـــى مراقبـــة العتـــاد المتحـــرك وصـــیانته وإصـــلاحه، ممتلكـــات البلدیـــة

للمؤسســات التابعــة للبلدیــة وذلــك بالتنســیق مــع الورشــات و وضــع برنــامج یــومي لكــل ورشــة وكــذا مســك وصــل 

وكــذا ورشـات مخصصــة للقیـام بأعمـال الصــیانة فـي مقــر البلدیـة والمؤسســات  الوقـود وضـبط احتیاجــات الحظیـرة

  .التابعة لها

  یوضح الهیكل التنظیمي لبلدیة جامعة :)2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

               

                                        

  يالمجلس الشعبي البلدمصلحة كتابة                                                 

  

  

  مصلحة التوثیق والإعلام الآلي والإحصاء                                             

  

  

  .بالاعتماد على وثائق البلدیةمن إعداد الطالبة  :المصدر

  

  

  

 رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة جامعة 

مدیریة التنظیم والتنشیط 

 والشؤون الاجتماعیة والثقافیة

مدیریة الشؤون الإداریة 

 والمالیة والاقتصادیة

مدیریة التعمیر وبناء 

 الشبكات

مدیریة التجهیز 

 والاستثمار 

 الأمین العام
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  .جامعةآلیة تحصیل إیرادات بلدیة :المبحث الثاني

كیفیـة  إلـىبلدیة جامعة وطرق تحصیلها بالإضافة  إیراداتتحصیل  إجراءات إلىسنتطرق في هذا المبحث       

  .تسدید هذه الضرائب

  بلدیة جامعة  إیراداتتحصیل  إجراءات مراحل و :المطلب الأول

الآمـــر بالصـــرف والمحاســـب (التحصـــیل هـــو مجمـــوع الإجـــراءات القانونیـــة المتبعـــة مـــن طـــرف أعـــوان التنفیـــذ      

 إداریــةعبــر مـرحلتین مرحلـة  عملیـة التحصـیلمـن أجـل عمــل المـدینین للدولـة علــى تسـدید دیـونهم وتــتم ) العمـومي

  .ومرحلة محاسبیة یقوم بها المحاسب العمومي ،یقوم بها الآمر بالصرف

  مراحل تحصیل إیرادات بلدیة جامعة : أولا

یتم الإشراف على مراحل تحصیل الإیرادات أعوان المحاسبة العمومیة المتمثلین في الآمر بالصرف والمحاسب   

  .العمومي

  المرحلة الإداریة -1

ومــن ثــم ، حقــوق الهیئــات العمومیــة وتصــفیتها إثبــاتوهــي مــن اختصــاص الآمــر بالصــرف حیــث تتمثــل فــي     

  .الأمر بتحصیلها

  المرحلة المحاسبیة  -2

       .تتمثـــل عملیــــة التحصــــیل الفعلــــي للــــدین بعــــد إثباتــــه وتصــــفیته وأمــــر بتحصــــیله مــــن طــــرف الآمــــر بالصــــرف    

والتكفـل بتحصـیلها بعـد  ،حیث یقوم المحاسب العمومي بتدوین الأوامر بالتحصیل الصادر عن الآمـرین بالصـرف

  :التأكد من شرعیتها من حیث

  ؛صفة الآمرین بالصرف -

  ؛أسماء المدینین بدقة عدد و-

  ؛مبلغ الإیراد -

  ؛التحقق من الترخیص القانوني -

  ؛رقم وتاریخ السند -

  .رقم الحساب الخاص بالإیراد -

  .بعدها یقوم المحاسب العمومي بإتباع الإجراءات القانونیة لتحصیل الإیرادات المتكفل بها
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   تحصیل إیرادات بلدیة جامعة  طرق :المطلب الثاني

مـن الضـرائب حـدد القـانون لهـا عـدة طـرق ووسـائل وهـي حتى تتمكن الدولـة مـن الحصـول علـى مسـتحقاتها       

  .  البیع أووإنذارات للمعني والتحصیل الجبري الذي یشمل الحجر  ،التحصیل الودي الذي یرسل فیه إشعارات

  التحصیل الودي  أولا

یتضمن استدعاء مباشر للمكلف قصد تسـدید مسـتحقاته الضـریبیة فـي الوقـت المحـدد وذلـك  إجراء عادي هو     

و یكون ذلك بإشعاره بدایة عن طریق الإشعار بالدفع بإرسال رسالة موصى علیها  ،بتوجه المعني لدفع مستحقاته

) 06(للتمدیـد لمـدة سـتة هذا الأجـل قابـل ، یوم 30ومطالبتهم بالتسدید خلال ، أیام من تاریخ التكفل 08في أجل 

قبــل  إشــعارو آخــر (كتــابي  إنــذارفــإذا لــم یــتم التســدید خــلال هــذه المــدة یــتم تــذكیر المــدینین عــن طریــق  ، أشــهر

   .یوم من تاریخ تبلیغ الإنذار 20بضرورة دفع دیونهم في أجل ) المتابعة 

  ثانیا التحصیل الجبري 

تأدیــة مســتحقاتهم الضــریبیة  ویــتم اللجــوء إلــى الإجــراءات  هــي وســیلة فعالــة هــدفها إجبــار المتهــاونین علــى     

فیشــرع المحاســب العمــومي فــي  ،الجبریــة إذا تخلــف المــدینین عــن التســدید بعــد اســتنفاذ إجــراءات التحصــیل الــودي

تطبیق إجراءات التحصیل الجبري وذلك بجعل أوامر التحصیل بیانات تنفیذیة من طرف الآمرین بالصرف بطلب 

ـــــــة، لعمـــــــومي المتكفـــــــل بهـــــــامـــــــن المحاســـــــب ا ـــــــك بوضـــــــع التأشـــــــیرة التالی ـــــــغ:وذل ......                         .حـــــــدد هـــــــذا الأمـــــــر بمبل

متبـوع بتوقیـع الآمـر ) المتعلـق بالمحاسـبة العمومیـة ( 90/21مـن قـانون رقـم  68لیصبح بیانا تنفیذیا طبقا للمادة 

   .بالصرف على الأمر بالتحصیل

یبلغ قانونا المدین قبل اتخاذ تـدابیر التنفیـذ الأخـرى والتـي ) التنبیه الشخصي ( تبدأ عادة المتابعة بتنبیه رسمي و  

 .یتمثل فـي الحجـز أي حجـز أمـوال المـدین الموجـودة لـدى الغیـر أو البیـع طبقـا للقـوانین والتشـریعات المعمـول بهـا

 69الإیرادات التي تعذر تحصیلها بعـد اسـتنفاذ كـل الطـرق القانونیـة یمكـن أن تقبـل كقـیم منعدمـة طبقـا للمـادة  أما

منه  23المادة  93/46أو حسب المرسوم التنفیذي رقم ، )المتعلق بالمحاسبة العمومیة (  90/21من قانون رقم 

المتابعـــة دون ، یمكـــن حجزهــان تــرك أمــلاك غیــاب المـــدین دو ، الوفــاة :تمثــل أســباب عـــدم قابلیــة التحصــیل وهـــي

  .جدوى
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  طرق تسدید الضرائب  :المطلب الثالث

           :المستحقة من طرف المدینین وذلك بـیتم تسدید الضرائب والرسوم           

أو  إخطــارالتســدید النقــدي بخزینــة محصــل البلدیــة التــي تــم فیهــا ربــط الضــریبة أو أیــة بلدیــة أخــرى بعــد تقــدیم  -

  ؛تنبیه

) ب الجزائـر1418نمـوذج رقـم ( بطاقیـة  –التسدید في حساب الشیكات البریدیـة للمحصـل نقـدا بواسـطة حوالـة  -

  ؛)الجزائر 1440نموذج ش ( أو بشیك تحویلي 

التسدید بواسطة شیك مصرفي مسطر باسـم المحصـل الواقـع فـي دائرتـه مقـر فـرض الضـریبة بـدون ذكـر الإسـم  -

  ؛الشخصي للمحصل

  مصرح لها خصیصا بهذا الغرض؛ال الائتمانبعض مؤسسات  أوتحویل مصرفي یتم بواسطة بنك الجزائر  -

حوالة على الخزینة وتصدیر بدون مصاریف من جمیع مكاتب البرید أو من ساعي البرید ویقوم الإیصال مقام  -

  ؛مخالصة المحصل

   .أو حوالة بریدیة عادیة –بطاقیة  –حوالة  -
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  .المحصلةبلدیة جامعة دراسة تحلیلیة للإیرادات : المبحث الثالث

مشاریعها المدرجة وجب وجود مجموعة من الإیـرادات  التـي انجاز  تتمكن البلدیة من القیام بمهامها وحتى      

  تمكنها من تحقیق الأعمال والمشاریع المبرمجة  

  بلدیة جامعة ل المحصلة  إیرادات التعرف على  :المطلب الأول

تقـــدیرات الإیـــرادات فـــي  جامعـــة معرفـــة مكونتهـــا وكـــذا مقارنـــة ســـنحاول فـــي هـــذا المطلـــب التعریـــف بـــإیرادات بلدیـــة

   .المیزانیة الإضافیة مع المبالغ الحقیقیة المحققة

  أولا مكونات إیرادات بلدیة جامعة 

  :بلدیة جامعة منتتكون إیرادات     

    إیرادات ذاتیة-1

ت بیع المنتوجا، الرسوم على الطرق وتتمثل في الضرائب والرسوم المفروضة على أملاك الدولة مجموع هي     

، تــأجیر العقــارات، تــأجیر الملعــب البلــدي( الإیجــارات، تــذاكر النقــل المدرســي، )المــاء الصــالح للشــرب(والخــدمات 

رسـم ، حقـوق المحشـر، )محطة النقـل الریفـيتأجیر ، تأجیر السوق الأسبوعي، تأجیر العتاد، تأجیر المذبح البلدي

  .  الإعلانات والصفائح المهنیة، رخص العقارات، حقوق الأفراح، الذبح

  إیرادات جبائیة  -2

  :تتمثل في

  .%1.30الرسم على النشاط المهني والذي یكون نصیب البلدیة منه  -

  %40.25 :الضریبة الجزافیة الوحیدة تتمثل نسبة البلدیة منه بــ -

  .%10الرسم على القیمة المضافة تستفاذ البلدیة من هذا الرسم بنسبة -

  .%100بنسبة  أيالرسم العقاري تستفاذ البلدیة منه كلیة -

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث                                                        دراسة تطبیقیة لبلدیة جامعة 
 

57 
 

  ت الفعلیة لإیرادات بلدیة جامعةثانیا  المقارنة بین التقدیرات و التحصیلا

  

  الجبائیة للإیرادات الذاتیة والتحصیلات الفعلیة  التقدیرات ویمثل  :)05(جدول رقم 

  

  

  ).03، 02، 01أنظر الملحق رقم(ة إعداد الطالبة  انطلاقا من الحسابات الإداریة لبلدیة جامع من :المصدر

  

  یمثل تقدیرات وتحصیلات ):4(الشكل رقم یمثل تقدیرات وتحصیلات                      :)3(الشكل رقم 

  الإیرادات الجبائیة المحلیة                                                    الإیرادات الذاتیة 

  .لبلدیة جامعةالحسابات الإداریة من إعداد الطالبة انطلاقا من الإحصائیات المأخوذة من  :المصدر

 البیان الإیرادات الذاتیة الإیرادات الجبائیة المحلیة

 التقدیرات التحصیلات الفارق التقدیرات التحصیلات الفارق

)19314387.8( 64469256.36 45154868.56 6819556.25 15583977.43 22403533.68 2015 

)12499973.8( 68503618.59 56003644.83 7683689.03 17337170.25 25020859.28 2016 

5021785.26 64542488.70 69564273.96 6530313.01 20992656.67 27522969.68 2017 

4842171.02 62688535.69 67530706.71 10490034.17 26897425.25 37387459.42 2018  
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  :أن یمكن استنتاج) 04) (03(والشكلین) 05(على الجدول رقم  بالاعتماد

  الإیرادات الذاتیة -1

: ترتیـــب بـــــلاعلــى هــذا الفـــارق حیــث قـــدر  2018-2015مـــابین  كبیـــر فــي جمیـــع الســنوات نلاحــظ وجـــود فــارق 

 سوء تقدیر الإیرادات  ناتج عن وهذا ، 10490034.17، 6530313.01، 7683689.03، 6819556.25

  .في المیزانیة الإضافیة إدراجهاوعدم من طرف الآمر بالصرف 

  الإیرادات الجبائیة المحلیة  -2

وهـذا نـاتج عـن سـوء تقـدیر الإیـرادات مـن  2018-2015لة الإیرادات الجبائیـة عبـر سـنوات مـابین یتدبدب حص 

بفـارق تحصـیلات أكبـر مـن مبلـغ التقـدیرات أن مبلغ النلاحظ  2016و  2015في سنتي طرف الآمر بالصرف ف

بلـغ الرسـم علـى مبعض الإیرادات قـدر  تقدیر سوء وكمثال عنعلى التوالي  )-12499973.8(، )-19314387.8(

فـي  أمـا، 47914686.24 :هو الفعليبینما المبلغ  33462863.13:ب المهني في المیزانیة الإضافیة النشاط

 2017في سنة  5021785.26:ب بلغ التقدیرات مقارنة بالتحصیلاتع مانلاحظ ارتف 2018و  2017سنتین 

  .2018 سنة في 4842171.02و 

  .مدى مساهمة الإیرادات المحصلة في میزانیة البلدیة  :المطلب الثاني

     . مع الاستعانة بالأشكال البیانیة، فعالیة الإیرادات المحصلةمدى سنتناول في هذا المطلب   

  نسب تطور الإیرادات   :ولاأ

  یمثل نسبة تطور الإیرادات الذاتیة )06(الجدول رقم 

 البیان 2015 2016 2017 2018

 الإیرادات الذاتیة 15583977.43 17337170.25 20992656.67 26897425.25

 معدل النمو  - 11.24% 21.08% 28.13%

 

  ) 02، 01أنظر الملحق رقم( من إعداد الطالبة انطلاقا من الحسابات الإداریة لبلدیة جامعة :المصدر
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  یمثل نسبة تطور الإیرادات الذاتیة  :)05(الشكل رقم                     

  

  من إعداد الطالبة  انطلاقا من الحسابات الإداریة لبلدیة جامعة :المصدر

 

أن نسـبة نمـو الإیـرادات الذاتیـة موجبـة وحصـیلتها ) 05(و الشكل رقم  )06(یظهر لنا من خلال الجدول رقم     

تصـاحبها   26897425.25: ـبـ والتـي قـدرت 2018سنة  حصیلة أكبر تم تحقیقفي حالة ارتفاع مستمر حیث 

  .%28.13 :بـ تأعلى نسبة نمو قدر 

  یمثل  تطور الإیرادات الجبائیة المحلیة :)07(الجدول رقم 

 البیان 2015 2016 2017 2018

الضـــــــــــــــرائب والرســــــــــــــــوم  64469256,36 68503618,59 64542488,7 62688535,69

 المحصلة

 )التطور(نسبة النمو  ـــــــــــــــــــــــــ 6.25% 5.78%- %-2.87

  

  )03أنظر الملحق رقم ( لبلدیة جامعةمن إعداد الطالبة  انطلاقا من الحسابات الإداریة  :المصدر
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  یمثل تطور الإیرادات الجبائیة المحلیة :)06(الشكل رقم 

    

  .جامعةمن إعداد الطالبة  انطلاقا من الحسابات الإداریة لبلدیة  :المصدر

   .الحصیلة الضریبیة ویدرس معدل تطور هذه الحصیلة من سنة لأخرى تطور )06(یمثل الجدول رقم 

في سنوات  وفي ارتفاع مستمر حیث كانت  موجبة ،متدبدبةالإیرادات الضریبیة  حصیلة نلاحظ في هذه الفترة أن

ـــرأوصـــلت ذروتهـــا وحققـــت و  2016، 2015 قـــدرت  نســـبة نمـــو و68503618,59 :حصـــیلة قـــدرت ب كب

  المعدل انخفض وحقق أكبر نسبة سالبة قدرت ب  أنحظ فلو  2017 أما بالنسبة لسنة ، %6.25:بـ

                    .)%-2.87(الذي كان معدل النمو سالب قدر ب  2018تلیها سنة ) %-5.78(
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  مدى مساهمة الإیرادات المحصلة  :ثانیا

  

  الجبائیة المحلیة مساهمة كل من الإیرادات الذاتیة و یمثل نسبة :)07(الجدول رقم 

  

وضـــــــــــــعیة تحصـــــــــــــیل المـــــــــــــوارد  المجموع  العام

 الجبائیة

ـــــــــرادات  وضـــــــــعیة تحصـــــــــیل الإی

 الذاتیة

 البیان

 المبالغ النسبة الضرائب والرسوم النسبة المبالغ النسبة

%100 80053233.79 80.53% 64469256.36 %19.47 15583977.43 2015 

100% 85840788.79 79.80% 68503618.59 20.20% 17337170.2 2016 

100% 85535145.3 75.46% 64542488.70 24.54% 20992656.6 2017 

100% 89585960.94 69.98% 62688535.69 30.02% 26897425.25 2018 

 المجموع 80811229.48 23.70% 260203899.3 76.30% 341015128.8 100%

  

  )03، 02، 01أنظر الملحق رقم( انطلاقا من الحسابات الإداریة لبلدیة جامعةمن إعداد الطالبة  :المصدر
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  مساهمات إیرادات البلدیة یمثل  :

  .الإداریة لبلدیة جامعة

  

 .تمویل البلدیة یعتمد أساسا على الموارد الناتجة عن الجبایة المحلیة ویعتمد بشكل ثانوي على الإیرادات الذاتیة

وهــذا نــاتج ، دج 89585960.94: قــدرت ب 

.  

بالمقارنة مـع الإیـرادات الذاتیـة حیـث  یطرة الإیرادات الجبائیة المحلیة

 2018-2015الإجمالیــة فــي الســنوات مــابین 

 :ب 2016فــي ســـنة و ، %80.53:ب  

  .2018لسنة  69.98%

مــن ســـنة (  بالنســـبة لإجمــالي الإیــرادات لكـــل الســنوات المدروســـة

علــى الإیــرادات الجبائیــة كغیرهــا مــن  أساســي
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76

24%

توزیع إیرادات البلدیة 
2015-2018(

:)08(الشكل رقم         توزیع إیرادات البلدیة  یمثل

الإداریة لبلدیة جامعةمن إعداد الطالبة  انطلاقا من الحسابات  :المصدر

  : أننستنتج ) 08(و ) 07(والشكلین رقم ) 07(من خلال الجدول رقم 

تمویل البلدیة یعتمد أساسا على الموارد الناتجة عن الجبایة المحلیة ویعتمد بشكل ثانوي على الإیرادات الذاتیة

قــدرت ب  2018ســنة أعلــى حصــیلة إیــرادات ل یســج

.26897425.2 :حصیلة الإیرادات الذاتیة حیث قدرت ب

  في بلدیة جامعة  المحلیة الإیرادات الجبائیة

یطرة الإیرادات الجبائیة المحلیةس) 07(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

الإجمالیــة فــي الســنوات مــابین  نســبة مســاهمتها وتــم تقــدیر، للإیــرادات الأساســي

2015ســنة حیــث قــدرت  حصــیلة الإیـــرادات الجبائیــة ل

69.98ونسبة ، 2017لسنة  %75.46 :كما تم تسجیل نسبة 

بالنســـبة لإجمــالي الإیــرادات لكـــل الســنوات المدروســـة %76.30مســاهمتها بلــغ متوســط نســـبة 

أساســيبلدیــة جامعــة تعتمــد بشــكل  أنممــا یعنــي ، )2018

4 2018         2017

مدى مساھمة الإیرادات الذاتیة والجبائیة في میزانیة 

الإیرادات 
الذاتیة 

الضرائب 
والرسوم 

 الفصل الثالث                                                        دراسة تطبیقیة لبلدیة جامعة 

76%

توزیع إیرادات البلدیة 
)2015

1

2

ضرائب 
ورسوم 

 ایرادات
ذاتیة 

یمثل :)07(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المصدر

  

من خلال الجدول رقم 

تمویل البلدیة یعتمد أساسا على الموارد الناتجة عن الجبایة المحلیة ویعتمد بشكل ثانوي على الإیرادات الذاتیة

ســجلاحظنــا أنــه تــم تكمــا 

حصیلة الإیرادات الذاتیة حیث قدرت ب ارتفاعبسبب 

الإیرادات الجبائیةمساهمة  -1

نلاحظ من خلال الجدول رقم       

الأساســي :المصــدرتشــكل 

حیــث قــدرت  حصــیلة الإیـــرادات الجبائیــة ل، %76.30 :ب

كما تم تسجیل نسبة ، 79.80%

بلــغ متوســط نســـبة و     

2018إلــى ســنة  2015
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 مصــادر تمویــل ذاتیــة إنشــاءالذاتیــة وعجــز البلدیــة عــن  یــراداتضــعف حصــیلة الإقلــة و   إلــىالبلــدیات ویرجــع هــذا 

  .جدیدة

  مساهمة الإیرادات الذاتیة  -2

الإجمالیـــة لســنوات مـــابین  نســبة مســـاهمة الإیــرادات الذاتیــة أنأعـــلاه ) 07(نلاحــظ مــن خـــلال الجــدول رقــم      

 %19.47 :ب 2015حیــــث قــــدرت نســــبة حصــــیلة الإیــــرادات الذاتیــــة لســــنة، %23.70:هــــي 2018 – 2015

، %24.54 :فقــدرت ب 2018وســنة  2017بة لســنة بالنســأمــا ، %20.20:لـــ لتصــل 2016ي ســنة ارتفعــت فــو 

حصــیلة  أنومــا نلاحظــه ، للســنوات محــل الدراســة %27.70 :و بمتوســط ســنوي قــدر بـــ علــى التــوالي 30.02%

 وهذا نـاتج عـن 2018حیث تم تسجیل أكبر حصیلة سنة ، أخرى إلىفي زیادة مستمرة من سنة الذاتیة  الإیرادات

فـي رخـص  الارتفـاعبالإضـافة إلـى ، مـداخیل إیجـارات السـوق الأسـبوعي و محطـة النقـل الریفـيالكبیر فـي  اعارتف

  .العقارات

ارتفــــاع فــــي نســــبة الإیــــرادات الذاتیــــة لا یــــؤثر بشــــكل كبیــــر فــــي میزانیــــة البلدیــــة  لأن نســــب  إلا أن انخفــــاض أو  

  .ة جدا مقارنة بالإیرادات الجبائیةمساهمتها ضئیل

  .عوائق تحصیل إیرادات بلدیة جامعة :لثالمطلب الثا

مـن خــلال دراسـتا لإیــرادات بلدیـة جامعــة وإجـراءات تحصــیلها تبــین لنـا وجــود صـعبات وعوائــق التـي تقــف فــي     

   .الإیرادات العمومیةوجه تحصیل 

  أولا  مشاكل التحصیل 

  ؛سوء تقدیر الإیرادات -

  ؛عدم إحصاء جمیع الممتلكات التابعة للبلدیة -

  ؛تراكم إشعارات الدفع إلىمما یؤدي  متأخرةوصول الجداول المتعلقة بالرسوم العقاریة  -

  ؛الكامل للمدین بالاسممثلا  المحاسب و المتعلقة إلىنقص المعلومات المرسلة من طرف الآمر بالصرف  -

  ؛توجه لتدعیم المیزانیة إضافیةبأملاك البلدیة وتثمینها وتنمیتها للحصول على موارد  الاهتمامنقص  -

ضــعف تعــاون مصــالح البلدیــة مــع الخزینــة العمومیــة ومفتشــیة الضــرائب وذلــك بهــدف تســریع عملیــة  تحصــیل  -

  ؛الإیرادات

  ؛الدفع للمدینین الخاصة بالضرائب الرسوم من طرف مؤسسة البرید إشعارات إیصالعدم  -

  .ولؤ المس وبین المواطن رفض المواطنین لضریبة الرسم العقاري وانعدام الثقة  -
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  ثانیا  الحلول المقترحة 

  ؛اقتصادیاتفعیل حملات  التوعیة  بهدف تحسیس المواطن بأهمیة الضریبة  -

  ؛ت إعلامیة محلیة تعرف المواطن بنشطات البلدیةإعداد مجلا -

  ؛تحلي مؤسسة البرید الجزائري بروح المسؤولیة  وذلك بإیصال الإشعارات إلى أصحابها -

 .إعادة تنظیم البلدیة وتسیرها لتأدیة دورها بشكل كامل -
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  خاتمة الفصل 

مــن خــلال الفصــل التطبیقــي تــم الوصــول إلــى توضــیح أثــر آلیــات المحاســبة العمومیــة فــي تحصــیل إیــرادات       

تحلیــل  إلــىبالإضــافة ، الجماعــات المحلیــة وذلــك مــن خــلال التطــرق إلــى مراحــل و إجــراءات التحصــیل الإیــرادات

   .مختلف الإیرادات الذاتیة و الجبائیة المحصلة على مستوى البلدیة

ــا أن المحاســبة العمومیــة إجــراء فعــل فــي المؤسســة العمومیــة الإداریــة الغیــر        ومــن خــلال الدراســة اتضــح لن

  .  لكنه یبقى نظام ناقص تكثر فیه الثغرات، ربحیة

ومرحلـــة ، الإیـــرادات تـــتم عبـــر مـــرحلیتین همـــا مرحلـــة إداریـــة یقـــوم بهـــا الآمـــر بالصـــرفعملیـــة تحصـــیل كمـــا أن   

  .محاسبیة تتم على مستوى المحاسب العمومي

تبــین لنــا أن الإیــرادات الذاتیــة فــي حالــة  2018-2015أمــا مــن خــلال تحلیــل إیــرادات البلدیــة فــي الفتــرة مــابین   

حتـل أكبـر حصـیلة حیـث ت فـي حالـة تدبـدب إلا أن هـذه الأخیـرة تتزاید مستمر عكس الإیرادات الجبائیـة التـي كانـ

  .%76تقدر بنسبة 

  



 



خــــاتمةلا  
 

67 
 

      

یسمح من خلال  ،إن المحاسبة العمومیة تقنیة و إجراء فعال في المؤسسات العمومیة الإداریة الغیر ربحیة     

افر الجهود وتعدد مراحل وإجراءات و الأعوان ضمن خلال ت ،العمومیة لمؤسسات الدولة آلیاته تحصیل الإیرادات

 .المكلفین بالتحصیل

و ولقد تم التعرف في هذا البحث على أن المحاسبة العمومیة هي ذلك النظام الذي یحدد النصوص القانونیة   

الإجراءات الإداریة الواجب تنفیذها من طرف الأعوان المحاسبین، فهي إذن تعتبر أساسا قانونیا نظرا لطبیعة 

     .العمومیةوالقیم  الأموالالتي یتداولها المحاسب العمومي الذي یختص بمهمة حفظ وتداول  الأموال

للموارد من  الأمثلهذا الإطار وضع المشرع عدة قیود قانونیة وتنظیمیة تهدف إلى تحقیق الاستعمال  يوف   

ان المحاسبة العمومیة على أعو ذلك بتطبیق رقابة صارمة ومستمرة في تحصیل الإیرادات العمومیة، و  الدقةحیث 

  .الملزمة باحترام إجراءات ومراحل تحصیل هذه الإیرادات

إن تحصیل الإیرادات العمومیة محددة بین أشخاص معتمدین یتمثلون في أعوان المحاسبة العمومیة وهم الآمر   

ت علیهم المختلفة الممثلة لأطراف المحاسبة العمومیة فرض الاتجاهاتبالصرف والمحاسب العمومي، هذه 

تمدوها أثناء أداء مهامهم في تحصیل إیرادات المؤسسات علأسالیب والتقنیات التي یجب أن یامجموعة من 

حلتین، حیث یختص ر في شكل مراحل حیث تم تقسیم مراحل تحصیل الإیرادات العمومیة إلى م ،التابعة للدولة

  .بتنفیذ المرحلة المحاسبیة عموميالآمر بالصرف بتنفیذ المرحلة الإداریة، في حین یقوم المحاسب ال

وأن تحدد إطارها، إن إجراءات المحاسبة العمومیة استطاعت أن تحصر مجال استخدام الأموال العمومیة    

حیث أن الإجراءات الخاصة بتحصیل الإیرادات سمحت لهذه المؤسسات بتنظیم عملها وحسن استغلال 

وعلیه یمكن القول أن إجراءات  ،وضة للمخالفین لهذه القوانینالإیرادات العمومیة، إلى جانب العقوبات المفر 

المحاسبة العمومیة المعتمدة كان لها دور هام في تحسین أداء المؤسسات العمومیة الإداریة و إحداث قانون 

 .محدود ومنهج قانوني واحد في كل المؤسسات المتماثلة، حیث فرضت إجراءات صارمة لتحصیل الإیرادات

بالرغم من الجهود المبذولة  ،تكثر فیه الثغرات نظام المحاسبة العمومیة كأي نظام أخر لا یخلو من النقائص    

وذلك  ،، التي تؤثر على  أداء العاملین في تحصیل الإیرادات العمومیةفي الجزائر للقضاء على هذه الثغرات

ادات العمومیة  بإجراءاتها المعقدة والبیروقراطیة یظهر من خلال النقائص التي تنعكس على الواقع العملي، فالإیر 

التي تحكمها بالإضافة إلى نقص وعي المدینین في تسدیدها، جعلت من تحصیلها أمر صعب وقد یتجاوز في 

 .  بعض الأحیان السنوات لتحصیلها
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هذه الأخیرة لم تصل  ومن التجربة المیدانیة لاحظنا أنه برغم من الجهود المبذولة لتحصیل الإیرادات إلا أن    

تقنیات متطورة في  إلىوذلك  بسبب نقص الإمكانیات والحاجة إلى اللجوء  ،إلى مستوى المثالیة في التحصیل

لكي یكون متفهما ومتعاونا مع نظام المحاسبة العمومیة في جانب  ،التحصیل وأیضا إلى وجود ثقافة في المجتمع

  .التحصیل

  اختبار الفرضیات 

  : ات إلى النتائج التالیة یضفر ورد في المذكرة، أدت معالجة البحث في اختبار ال على ضوء ما  

لقد تبین لنا من خلال دراستنا لنظام المحاسبة العمومیة أنه یتوفر على إمكانیة تقنیة محاسبیة وتنظیمیة  -1

بفضل مبدأ الفصل ، وهذا توفیر القسط الأكبر من متطلبات نظام تسیر المؤسسات العمومیةجعلته یساهم في 

 والتحكمتقسیم المهام بین أعوان المحاسبة العمومیة بیسمح الذي  بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،

  .في تسیر الأموال العمومیة عن طریق ممارسة المراقبة المزدوجة لكل عون على الآخر

المتمثلین في الآمر بالصرف  تتم عملیة تحصیل الإیرادات العمومیة من طرف أعوان المحاسبة العمومیة -2

  :والذي یتولى المرحلة الإداریة، والتي تقسم إلى ثلاثة مراحل متمثلة في 

  ؛والتي تهدف إلى تحدید طبیعة الحقوق المستحقة الدفع لصالح الدولة ومؤسساته: عملیة الإثبات - 

نیات الدولة لصالح میزاأي تحدید مبلغ الضرائب الواجب دفعها من طرف كل مدین : عملیة التصفیة - 

  ؛وهیئاتها العمومیة

هذا الإجراء بعد عملیة الإثبات والتصفیة ویتمثل في  یأتي :سند الأمر بتحصیل الإیراد مرحلة إصدار - 

  .للإیراداتفي التحصیل الفعلي  ءتحریر سند الأمر بالتحصیل الذي یرسل إلى المحاسب العمومي بهدف البد

اص المحاسب العمومي حیث یكون فیها المحاسب العمومي مسئولا شخصیا ومرحلة محاسبیة من اختص    

  .ومالیا بتحصیل الإیرادات

تحقق آلیات المحاسبة العمومیة تحصیل الإیرادات بكل شفافیة، بسبب الإجراءات القانونیة  الردعیة  -3

دینین بدفع دیونهم، ثم الانتقال المتمثلة بدایة في الإجراء الودي وذلك بإرسال الإشعارات والإنذارات لتذكیر الم

  الغلق المؤقت، الحجز، ثم البیع إلى الإجراءات الجبریة في حالة فشل الأسلوب الودي ویتمثل في 

مراحل و إجراءات التحصیل التي یشرف علیها الآمر بالصرف  عبر العمومیة الإیرادات مروربعد  -4

  .توجه لتغطیة النفقات داخل الجماعات المحلیةترسو لتكون مؤهلة وشرعیة نظامیة  والمحاسب العمومي،
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  :التوصیات 

 ،الضرائب المحلیة تمثل أكبر جزء من الموارد المالیة لذلك ینبغي الاهتمام بها من حیث تحصیلها -

المصلحة العامة رها من أجل تحقیق یومواصلة البحث المستمر عن المصادر المختلفة للإیرادات وتطو 

  .اقتصادیا و اجتماعیا

بما یضمن الرقابة الدائمة على أموال الدولة من أجل سد الثغرات ضرورة تطویر المحاسبة العمومیة  - 

التي تحول دون تحصیل الإیرادات العمومیة لصالح الخزینة، وذلك بسن التشریعات والقوانین في هذا 

  .المجال

بصفة دائمة بغیة مواكبة املین بالإدارة المالیة للجماعات المحلیة ضرورة إعادة تأهیل وتدریب الع - 

  . التي تحصل في القوانین والأنظمة المحاسبیة والإداریةالتغیرات 

ة والاقتصادیة یجب على المؤسسات والإدارات العمومیة الجزائریة أن تواكب التطورات التكنولوجی - 

  . حاسبیة آلیا وإلكترونیا بهدف الدقة في تحصیل الإیراداتوذلك بتعدیل أنظمتها الم ،خصوصا المعلوماتیة

نظرا لأهمیة الإیرادات العمومیة، فإنه یجب أن تكون عملیة تحصیلها في أیدي أمینة مشبعة بالضمیر  - 

المهني والأخلاقي والروح الوطنیة من جهة، ویجب أن یتمیز الأشخاص القائمون بتحصیلها على قدر 

  .زاهة من جهة أخرىوالنعالي من الكفاءة 
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  .85العدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،،2007قانون المالیة لسنة 

  

  الأوامر  2- 8

یتضمن قانون المالیة  لسنة ، 1994دیسمبر 31الموافق  1415رجب سنة  27مؤرخ في  03-94أمر رقم  - 

  .87الجمهوریة الجزائریة، عدد ، جریدة رسمیة، 1995

یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1995دیسمبر 30الموافق   1416شعبان  08مؤرخ في  27-95أمر رقم   - 

  . 82الجمهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة ،1996

ة یتضمن قانون المالیة لسن، 1995دیسمبر 30الموافق   1416شعبان  08مؤرخ في  27-95أمر رقم - 

  .82الجمهوریة الجزائریة، العدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة، ،1996

یتضمن قانون المالیة ،1996دیسمبر  30،الموافق 1417شعبان عام  19، مؤرخ في 31- 96أمر رقم  - 

  .85العدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،،1997لسنة 

یتضمن قانون المادة ،2006یولیو سنة 15الموافق  1427الثانیة جمادى 19مؤرخ في  04- 06أمر رقم  - 

  .47،جریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 2006 التكمیلي لسنة

،یتضمن قانون المالیة 1996دیسمبر  30،الموافق 1417شعبان عام  19، مؤرخ في 31-96أمر رقم  -  1

 .85العدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،،1997لسنة 

 المراسیم التنفیذیة 3- 8

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین  1991سبتمبر  07، المؤرخ في 312-91المرسوم التنفیذي  - 

العمومیین و إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات إكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبیین العمومیین، 

  .43عدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،
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77 
 

، 1992نوفمبر سنة  14والموافق  1413جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  414- 92المرسوم التنفیذي رقم  - 

الجمهوریة  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،،المتعلق بارقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها

  .82الجزائریة،العدد 

الذي یحدد آجال دفع ،1993فیفري 06الموافق  1413شعبان  14المؤرخ في 46- 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

الجریدة الرسمیة، ، النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة

  .09الجمهوریة الجزائریة، العدد الجمهوریة الجزائریة،

یحدد إجراءات ، 1991سبتمبر  7موافق  ال 1412صفر  28المؤرخ في  313- 91المرسوم تنفیذي رقم  - 

جریدة رسمیة،  المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها،

  .43الجمهوریة الجزائریة، عدد 

یتعلق بكیفیات  1993ماي  05الموافق  1413ذي القعدة  13المؤرخ في   108-  93المرسوم تنفیذي رقم  - 

  .30عدد الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،ا، ت الإیرادات والنفقات وتنظیمها وسیرهإحداث وكالا

  المراسیم التشریعیة 4- 8

المتضمن قانون  1993جانفي  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  01 – 93المرسوم التشریعي رقم 

  .04 عددالجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة،، 1993المالیة لسنة 

 

  المراجع باللغة الأجنبیة 

J.C.Martinet et P. Dimalta, Droit budgétaire, LITC, Paris, 1999. 
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 : 01الملحق رقم 
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  : 02الملحق رقم 
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  :03الملحق رقم 

  

  



 قائمة الملاحق
 

82 
 

  :04الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة الملاحق
 

83 
 

  :  05الملحق رقم 
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  :06الملحق رقم 
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  :07الملحق رقم 

 

  

  


